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 إهداء
 ۖ  أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ  يَا"قال تعالى:

ذَا  بِمَا وَاللَّهُ  ۖ  ا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ آمَنُو  الَّذِينَ  اللَّهُ  يَرْفَعِ  فَانشُزُوا  انشُزُوا قِيلَ  وَاِ 
 .(11سورة المجادلة " )مَلُونَ خَبِيرٌ تَعْ 

 نحن لها وان ابت رغما عنا اتينا بها

)من زرع حصد( عبارة لطالما كنا نسمعها ولكن لا ندرك ما معناها وها ذانا اليوم بدأت أدرك 
ة ... الحمد لله دائما وابدا الحمد لله حمدا كثيرا الحمد لله على هذه ما معنى أن تكون هذه العبار 

النعمة التي بدأت أحصد ثمارها بعد عدة سنوات من التعب والجهد، بعد كل الصعوبات 
والعوائق، بعد كل المطبات التي واجهتنا في هته المسيرة، شكرا لكل شخص كان عونا لي بحجم 

 السماء.

إلى كل من كلله بالهيبة والوقار ... إلى من علمني العطاء بدون انتضار.. الى من احمل 
 والدي العزيز()اسمه بكل افتحار ... أرجو من الله أن يمد في عمرك ... 

لى ملاكي في الحياة الى معنى الحب والى معنى الحنان.  وا 

ها سر نجاحي الى أغلي والتفافي .... الى سمة الحياة وسر الوجود الى من كان دعاء
 الأحبة )أمي الغالية(.

 الى اخواني واخواتي.. محبة ووفاء أنتم سندي وحزام ظهري وكياني وفلذات كبدي

 الى القريبين من القلب والداعمين والمساندين في السراء والضراء شكرا لكم دمتم لي.

 



 

 تقدير شكر و 
 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المصطفى وكل التابعين 

نشكر المولى سبحانه وتعالى لأنه أمدنا بالصحة والعافية وأفرغ علينا صبرا وجهدا لإتمام  

 الذي أنار لنا الطريق إلى درب العلم والمعرفة في أداء هذا العمل المتواضع، هذا العمل

الذي ساعدنا   " خضري حمزة"المشرف والدكتور ستاذ بكل امتنان واحترام نشكر الأ

 في انجاز هذه المذكرة وكان هذا دأبه طوال مشوارنا الجامعي، فشكرا على تفانيه. 

 كما نشكر كل من قدما لنا يد العون من قريب أو بعيد 
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 المقدمةْ      
 



 المقدمة  

 

 أ 

 مقدمة:

بالدفاع عن حقوق  1945جوان  26سعت الأمم المتحدة ، وذلك منذ نشأتها سنة  لقد
الانسان والمحافظة على السلم والأمن وضمان حقوق الإنسان على المستوى الدولي ولكن قبل 
هذا كله نجد أن الله سبحانه وتعالى فضل الإنسان على سائر المخلوقات وجعل له حقوق أقرتها 

"ولقد كرمنا بني آدم الأديان السماوية ، فلقد قال الله عز وجل بعد بسم الله الرحمان الرحيم :كل 
وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا " ومن 

مما  هنا نستطيع أن نجزم أن هذه الرسالات السماوية التي أرسلها الله عز وجل لعبت دور مهم ،
رسخ في أذهان المجتمع الدولي ضرورة حماية هذه الحقوق بواسطة المنظمة والمنظمات 

 .ىالإقليمية الأخر 

بل والحاكمة  الرئيسة،وبالتالي أصبحت الحماية الدولية لحقوق الإنسان تمثل أحد المبادئ 
 للتنظيم الدولي.

التدابير والإجراءات التي كما أنها تعرف الحماية الدولية لحقوق الإنسان بأنها مجموعة -
تتخذها الهيئات الدولية المعنية إزاء دولة ما، للتأكد عن مدى التزامها بتنفيذ ما تعهدت والتزمت 

والكشف عن انتهاكها ووضع مقترحات أو اتخاذ  الإنسان،به في الاتفاقات الدولية لحقوق 
ع الدراسة ومعاقبة مرتكبي إجراءات لمنعها وكذا تحسين أوضاع حقوق الإنسان في الدولة موضو 

 دولية.انتهاكات حقوق الإنسان بإحالتهم إلى محاكم جنائية 

وتعود أسباب اختيار هذا الموضوع كونه يسعى بدرجة أولى إلى تبيين الحقوق التي يتمتع -
 عام.والآليات التي تسعى لحماية الإنسان بشكل  الإنسان،بها 

وما دور هذه الآليات  الإنسان،حماية حقوق  وعليه تناولت هذه الدراسة إشكالية مدى- 
 سواء بموجب المعاهدات الدولية أو بموجب أجهزة منظمة الأمم المتحدة في تعزيز هذه الحماية؟ 



 المقدمة  

 

 ب  

لغرض الإجابة على هذه الإشكالية اعتمدنا على المنهج التحليلي الوصفي بغرض فحص -
وهذا من خلال شرح بعض  نا،لدراست وتدقيق مختلف النصوص القانونية التي تمد بالصلة 

 الإنسان.الآليات الخاصة بحقوق 

ولغرض تحقيق وتجسيد الأهداف المرسومة للبحث قسمنا المذكرة لفصلين حيث تم التطرق 
إلى الآليات العالمية لحقوق الإنسان الذي نبين من خلاله مجمل الأجهزة التنفيذية والقضائية 

 "."الفصل الأول الآليات العالمية الإنسان،التي تختص في مجال حماية حقوق 

ثم نتطرق إلى الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان والذي يبين أهم الآليات الإقليمية التي -
 تسعى لحماية حقوق الإنسان "الفصل الثاني ".  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 ْالفصلْالأول
 الآلياتْالعالميةْْْْْْْْ
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 تمهيد:

يل بموضوع حقوق الإنسان حيث كان كل طو خها الارياهتمت المجتمعات الإنسانية عبر ت 
مجتمع على نحو منفرد يختص بتقرير حقوق الأفراد وواجباتهم في إطار المجتمع الذي يعيش 

فهي حقوق  فيه وحقوق الإنسان هي حقوق قانونية مكفولة لأي شخص بوصفه كائنا بشريا،
  .للكافة

اس جب المسي لاء العالم فسان محل الحماية في كل أنحاتعد مسألة حقوق الإن
فالتزام الدول باحترامها على  ا فكل الدول ملزمة باحترام وحماية هذه الحقوق،يهعلوالاعتداء
تمد سوأحيانا أخرى ي  يتحقق غالبا في مواثيق واتفاقيات دولية لحقوق الإنسان، العالميالمستوى 

ى مدى احترامها لزة الدولية المسؤولة عن حماية ومراقبة الدول علأجهقرارات ا  هذا الالتزام من
  .لهذه الحقوق ومعاقبة كل من يتسبب في انتهاك الحقوق والحريات الأساسية للإنسان

  الى الآليات المنصوص عليها في ميثاق الأمم الموحدة قا الفصل سنتطر ومن خلال هذ

  نسانالإبعد ذلك نبين مدى الحماية القضائية وغير القضائية لحقوق  )المبحث الأول(،

 ي(.ثان ال )المبحث
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 المبحث الأول: الآليات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة:

قوق الإنسان في خلق ح جال متاريخها الحافل في  لخلا حدةاهتمت منظمة الأمم المت 
جل ك من أوذل ساسية،الأمختلف الوسائل والأجهزة الدولية لحماية حقوق الإنسان وحرياته 

الرقابة على مدى احترام هذه الحقوق من طرف الدول وهذا للحفاظ عليها وتجنب المساس بها 
 .هزتها المختلفةأو انتهاكها عبر أج 

 الأمم ظمةن مفقد عمل المجتمع الدولي وسعي جاهدا لتجسيد أهداف  زيادة على ذلك،
ختلف لاتفاقيات الدولية في هذا المجال من أجل صيانة ممن ايد ذلك بإبرام العدو  ةالمتحد

الأمم من خلال هذا المبحث سنتطرق إلى دراسة دور أجهزة و عليه و  .نالأساسية للإنساالحقوق 
وكذا حماية حقوق الإنسان في إطار  ،( المطلب الأول) المتحدة في حماية حقوق الإنسان

 )المطلب الثاني(. الاتفاقيات الدولية

 دور أجهزة الأمم المتحدة في حماية حقوق الإنسانالأول: المطلب 

ها الدول لجهزة دولية تراقب احترام لانسان بأكان لابد من تتويج الاهتمام العالمي بحقوق ا
حيث أن وجود هذه الأجهزة تكسب  والمنصوص عليها في مختلف المعاهدات والمواثيق الدولية،

 .هذه الحقوق القوة النافذة والإلزامية في مختلف الأنظمة القانونية الداخلية للدول

القانونية يعود الفضل لهيئة الأمم المتحدة في تحسين وتطور حقوق الإنسان من الناحية 
ويظهر ذلك من خلال خلق وسائل وأجهزة دولية فعالة  التي اهتمت بتكريسها وحمايتها، الدولية،

الجمعية  الفرع الأول(،للرقابة على مدى احترام الدول لهذه الحقوق والمتمثلة في مجلس الأمن )
 حقوق الانسانومجلس  ث(الفرع الثال (المجلس الاقتصادي والاجتماعي )الفرع الثاني(، العامة

 )الفرع الرابع(
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 مجلس الأمن: الفرع الأول

القائم  ة، وهو تحدمال الأمم ةيعد مجلس الأمن من الأجهزة الرئيسية والأساسية لمنظم
صدار القرارات في المنظمة،بالأع بالإضافة إلى الدور الأساسي الممنوح له في  مال التنفيذية وا 

حيث يمارس هذا الاختصاص عن طريق مجموعة  ،(أولا) الميثاقمجال حقوق الإنسان من قبل 
م ذلك يعرف مجموعة غلكن ر  )ثانيا(، مم المتحدةالأمن التدابير المخولة له من طرف منظمة 

 .1)ثالثا( جاللممن النقائص في هذا ا

بمثابة يعتبر مجلس الأمن : الاختصاص المقرر المجلس الأمن في حماية حقوق الانسان :أولا
 ،2من الدوليينالأالسلطة التنفيذية للهيئة وهو صاحب الاختصاص الأصيل في حفظ السلم و 

  .3الشؤون الداخلية للدول الغاية يعمل بمعزل على مبدأ عدم جواز التدخل فيذه وتحقيقا له

 
 مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى،  يل حقوق الإنسان،في تفعدور مجلس الأمن   هناء مصطفى الجبري،  -1

 . 12  11صص  ،  2016 مصر،) )الجيزة
   :راجع وللمزيد حول الموضوع،

Hamdi Mehdi, Les opérations de consolidation de le paix, Thèse de doctorat, spécialité Droit 
public, Faculté de droit d'économie et de gestion dangers, 2009, pp. 42 et 43.  

 جمهورية الصين، دائمين، خمس  منه، معضوا  (15) عشر   ةالمتحدة من خمس  الأمممن ميثاق   23 ةف المجلس حسب المادأليت
غير دائمين تنتخبهم الجمعية  (10) وعشرة بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، ،(روسيا حاليا) الاتحاد السوفياتي سابقا فرنسا،

 ن كان المجلس يتألف م .من الميثاق 23 ةدمالأنظر ا وللمزيد من التفاصيل حول تشكيلة مجلس الأمن، .العامة لمدة عامين
 :راجع .عضوا وفقا للتعديل الذي أدخل على الميثاق (15) فأصبح يضم ، 1956 عضائه عامأ دعضوا ثم ازداد عد (11)
الثقافة  دار  الطبعة الأولى، صادر ووسائل الرقابة،ق الإنسان المدولي لحقو ن الالقانو  محمد خليل الموسي، سف علوان،و محمد ي

  .50. ص 2009 عمان  النشر والتوزيع،
ق الانسان في  لحماية الدولية لحقو ا بن نولي زرزور،  :راجع وحول هذا الموضوع، .م المتحدةق الأممن ميثا  24ظر المادةأن -2

 بسكرة، ، جامعة خيضر تخصص قانون دولي عام، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، منظمة الأمم المتحدة، إطار
  .دهابعوما  241 .ص، 2012

 .ق الأمم المتحدةمن ميثا  07/0 2ر المادةأنظ -3
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الأمن وباعتبار مجلس  تؤدي بعض خروقات لحقوق الإنسان إلى نشوب نزاعات بين الدول،
  سادسلب أحكام الفصل اموج خل ب المكنة بأن يتدبحفظ السلم والأمن الدوليين فله  مخولال

ي حالة استمرار النزاع ، وف1ومالحل النزاعات عملسلمية من الميثاق استنادا إلى الوسائل ا
وكما  ل عدواني،أنه يشكل تهديدا أو إخلال أو عمي تكييفه على ففله السلطة التقديرية الواسعة 

 .2 فصل السابع من الميثاققا لأحكام الئل التي يراها مناسبة تطبي ذ الوساالسلطات باتخاله كل 

ويكيفه اع من الميثاق أن المجلس الأمن أن ينظر في أي نز  34 هذا السياق المادة يأكدت ف
نجم عنها اعات قد ت ز مثل هذه الن باعتبار أن ، و  3على أنه يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر

خروقات جسيمة لحقوق الانسان ما يستوجب على المجلس بضرورة إيجاد أساليب لحماية حقوق 
 .4الإنسان وذلك وفقا للفصل السادس من الميثاق

ق الإنسان بناء على مبادرته و ت لحقانتهاكاحرك مجلس الأمن لفض النزاعات التي تسبب يت
 ،5الذاتية

 
 . 5453مرجع سابق ص ي،محمد خليل الموس محمد يوسف علوان،  - 1

  .من ميثاق الأمم المتحدة 38 إلى 33 للمزيد من التفاصيل حول الوسائل السلمية لفض النزاعات الدولية أنظر المواد
لاضطلاع بمهمته الرئيسية المتمثلة في ا نمنح ميثاق الأمم المتحدة مجلس الأمن اتخاذ مجموعة من التدابير التي تمكنه م - 2

ي  فالجزاءات الدولية  لي ناجي صالح،ج عالأعو  : ظرنأ .ي إجراء عسكريفي ذلك القيام بأبما  حفظ السلم والأمن الدوليين، 
 ،2004 جامعة القاهرة، كلية الحقوق، دكتوراه،شهادة  ىالة مقدمة للحصول عل، رسدةالفصل السابع من ميثاق الأمم المتح

لي ناجي  لأعوج عمن ميثاق الأمم المتحدة؛ ا 51 الى  39 المواد من :راجع للمزيد من التفاصيل حول هذه التدابير،و  .413.ص
 -9 .562-412 .صص  مرجع سابق، صالح،

أطروحة لنيل  ، لسيادةق الإنسان ومبدأ احماية حقو د، الاليات الدولية لالأمم المتحدة؛ وافي أحمثاق من مي  34المادة :رأنظ - 3
 - 10 .202.ص ، 2011 جامعة الجزائر، كلية الحقوق، دكتوراه في القانون الدولي والعلاقات الدولية،هادة ش
  ص  ص ، 1997عمان، دار الثقافة لنشر والتوزيع، الأولى،الطبعة  ولي العام،الدالوسط في القانون  عبد الكريم،وان عل - 4
 متحدةمن ميثاق الأمم ال 2 4المادة  :أنظر - 5
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ق وكما يح  1افسواء كانت أطرافا في النزاع أو غير أطر  ةأو أي دولة عضو في الأمم المتحد 
متحدة أن يعرض أي موضوع عليه من شأنه أن يهدد السلم والأمن لأمم الللأمين العام ل

 .3من الميثاق 9 9تطبيقا للمادة 2الدوليين

النزاع أو يتدخل إذن مجلس الأمن من أجل إزالة التهديد أو العدوان وذلك بإصدار قرارات بوقف 
الدول المعتدية أو اللجوء إلى تدابير أكثر الاتصالات مع القتال أو قطع العلاقات الاقتصادية و 

  .4راءات العسكريةالإج حسما والمتمثلة في 

لت له سلم والأمن الدوليين فقد خو لومن أجل التنفيذ الفعلي للتدابير التي يتخذها المجلس لحفظ ا
  25المادةتؤكده  ماوهو  ،5تعلو وتسمو على الالتزامات الدولية الأخرىر قرارات ملزمة إصدا
  . 6ضاء الأمم المتحدة بقبول قرارات المجلس وتنفيذهاأععلى تعهد  يثاق التي تنصمن الم

 

 
 حدةمن ميثاق الأمم المت  35دةالماثانية من الفقرتين الأولى وال :أنظر - 1
  Hervé, « Le Secrétaire Générale et le Conseil de Sécurité à CASSAN:راجع ل هذا الموضوع،وحو  - 2

L'épreuve du Chapitre VII: un couple tumultueus), in Le Chapitre VII de la Charte des Nations 
Unies, Colloques de Rennes, 50 me anniversaire des Nations Unies, A. Pedone, Paris, 1995, 

pp. 245 et ss.  
 ه حفظت  دق  نهاأي مسألة يرى أى  لإمن  ديه مجلس الأالعام أن ين  يللأم  ":نهلى أتحدة عالم  ميثاق الأمممن    99المادةتنص  - 3
 الأمن الدولي. لسلم و ا
 1 .54. 6–ص مرجع سابق، سی،محمد خليل المو  ،علوان محمد يوسف - 4
كلية  هادة دكتوراه في العلوم القانونية،ش لأطروحة لني والخصوصية،مية العالنسان بين لإحقوق ا معزوز علي، :أنظر - 5

آليات حماية   حمد محمود حسين نشوان، م م؛ كار 157.ص ،2016 تيزي وزو جامعة مولود معمري، الحقوق والعلوم السياسية،
 جامعة الأزهر، كلية الحقوق،ة الماجستير في القانون العام شهادمذكرة لنيل  حقوق الإنسان،وق الدولي لحقوق الإنسان في حق

 17 .87.ص ،2011 غزة،
يذها وفق نفلأمن وتس ات مجلراراتحدة بقبول قالميتعهد أعضاء الأمم " :م المتحدة على أنهمن ميثاق الأم  25تنص المادة - 6

 اقالميثهذا 
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  تدابير مجلس الأمن في حماية حقوق الانسان :ثانيا

  ي مجال اختصاصه،لانسان فة حقوق اي حمالآليات الفعالة ليملك مجلس الأمن العديد من ا

 :ومن أهمها نوع،ت التي تمتاز بال

  :إصدار القرارات -أ

 منه، 25 خول ميثاق الأمم المتحدة لمجلس الأمن سلطة اتخاذ قرارات ملزمة تطبيقا لنص المادة
ماية أحكام القانون الدولي لحقوق الانسان إصداره  حومن القرارات المهمة التي اتخذها في مجال 

شأ بموجبه محكمة جنائية دولية مؤقتة ن حيث أ 1 1993فيفري  22في  (808)للقرار رقم
كات الجسيمة للقانون الدولي الإنسان المرتكبة في إقليم الانتهاالمحاكمة المسؤولين عن 

  25خ فيالمؤر  82 7رقم ارأصدر القر وكما  ، 19912جانفي  01نالسابقة ابتداء م يوغسلافيا
 مادة،  24محكمة المتضمنسي لهذه التضمن الموافقة على النظام الأساالم 3 1993ماي

 .4 1993ماي  05واكتسبت بذلك المحكمة وجودها القانوني في

 
1 -18. Voirs Résolution 808 (1993), adoptée par le Conseil de sécurité le 22 Février 1993, 
portant création d'un tribunal pénal international ad hoc pour le l'ex Yougoslavie, Doc.: 
S/Res/808 (1993), site: sur Disponible 3175€ Ne Séance http://www.un.org/fr/documents/view 
doc.asp?symbol=S/RES/80876281993%29  

نيل شهادة مذكرة ل سابقة،ية الدولية لبيوغوسلافيا الضد الإنسانية ضمن اجتهادات المحكمة الجنائ الجرائم دون غانية،زي - 2
  .15.ص ،2017 بجاية، ة عبد الرحمان ميرة،عجام كلية العلوم السياسية، حقوق،الماستر في ال

3 - Voir, Résolution 827 (1993 adoptée par le Conseil de sécurité le 25 Mai 1993, portant 
Statut de la Cour pénal international ad hoc pour l'ex Yougoslavie, Doc. : S/Res/827 (1993), 
Séance N° 3217°. sur Disponible site : http://www.un.org/fr/documents/view), doc.asp? 
symbol=S/ RES/827%281993%29 

 .61 ص مرجع سابق، غانية زيدون، - 4
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القاضي  1994 نوفمبر 08 بتاريخ 955 أصدر مجلس الأمن القرار رقم على ذلك، ةزياد
  1الإبادة الجماعية في إقليم روانداشكيل محكمة جنائية دولية مؤقتة لمحاكمة المتهمين بارتكاب  ت ب 

 :ت الدوليةاءافرض الجز -ب

يملك مجلس الأمن صلاحية اتخاذ جزاءات ضد الدول التي لا تستجيب للالتزامات الدولية 
ها تلك التي لكن أهم لم يفرضها إلا على دولتين هما روديسيا وجنوب إفريقيا، 1990 وحتى عام

ير التي يتخذها بات الاقتصادية من أهم التداب وتعتبر العقو ، 2 ةفرضت على العراق لسنوات طويل
ساني والقانون الدولي لحقوق لإن المجلس في مواجهة الدول المنتهكة لأحكام القانون الدولي ا

  .إيران وسوريا ليبيا، العراق،لأمد كما هو الحال في كل شامل وطويل اتأخذ شوقد  الانسان،

ح ذو حدين كون نتائجها لا تتوقف عند حد الضغط على عتبر العقوبات الاقتصادية سلات 
بل يعاني منها شعوب الدول المفروض عليها العقوبات وغالبا ما تكون سلبياتها أكثر  الحكام،

 .3إيجابياتهامن 

 

 

 
1 - Voir, Résolution 955 (1994) ، adoptée par le Conseil de sécurité le 8 Novembre 1994, 
portant création d'un tribunal pénal international ad hoc pour le Rwanda, Doc.: S/Res/955 
(1994)، Séance N° Sur Disponible 3453. site http://www.un.org/fr/documents/view doc.asp? 
symbolS/RES/955%281994%29 

 2 .88. 4– ص مرجع سابق، ،كارم محمود حسين نشوان  - 2
 . 58محد يوسف علوان، محمد خليل الموسى، مرجع سابق، ص - 3
 

http://www.un.org/fr/documents/view%20doc.asp
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  انيالطابع الإنسة ذات يالتدخلات العسكر  - ج

المساعدة للشعوب التي تعرضت للانتهاكات ومن ضمن تطبيقات  مالآلية إلى تقدي  هذه فتهد
مكن المجلس ي وكما  خدمات الصحية،التدخل ذات الطابع الإنساني تقديم المساعدات الغذائية و ال

الأمن اتخاذ إجراءات عسكرية لقمع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الحقوق 
ذلك على الفصل السابع من ب  اعذر الأساليب والطرق الأخرى مستندت حالةلك في ، وذ1الانسان
يوغوسلافيا  ييدة فدتدخلات إنسانية ع مجلسلأجاز ا ةومنذ نهاية الحرب البارد ،2 الميثاق
 . 3ن المناطقرها موسيراليون وغي  ، 1992مال عامالصو في  ، 1992معا منذ ةالسابق

 
 

  26 .58.– ص ع نفسه،المرج - 1
 م المتحدة.ثاق الأمل السابع من ميمن الفص   51إلى  39د من أنظر الموا - 2
 .224 ص مرجع سابق، نوني زرزور،بن  - 3

علن رئيس الوزراء الكندي السيد  أ نلي الإنساني بمسؤولية الحماية وذلك بعد أو تبدال التدخل الدسأنه تم ا لإشارة إليه،ا رجدتما 
عن إنشاء وتشكيل اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة  2000 عقد في سبتمبر عام ذيال - الألفيةفي مؤتمر  جون کريتيان،

ين  لاقة بشامل حول الع يعالم شنقامحاولة دعم ي الإنساني و تمثل مهامها في وضع أسس التدخل الدول (ICISS ) الدول 
الخطيرة و اسعة هاكات الو ام الانتلي في التدخل أمع الدو يقوم على أساس التوفيق بين واجب المجتم لدول،ا  ةيادس و لالتدخ

لأخير ا في التقرير ىتهانو  ،2001 في ديسمبرته قدمت اللجنة تقريرها ونشر سيادة الدول، و ضرورة احترام و للقواعد الإنسانية 
سكانها حيث يقع على عاتق الدول نفسها المسؤولية الرئيسية عن حماية  تبدال التدخل الإنساني بمسؤولية الحماية،سعلى ا

أنه في حالة تعرض هؤلاء السكان لانتهاكات خطيرة نتيجة حرب داخلية أو عصيان أو قمع أو   ها لمبدأ السيادة، غيرحتراما
خل لتحل محله المسؤولية الدولية  عدم التد أات يزول مبدلانتهاكف اى وقعل ةقادر  ر ر راغبة أو غبغيها كونإخفاق الدولة أو 

 رمل هذا التقريلإنساني، وقد شولي ا بدأ التدخل الدطورا لمد تتي تعالكرة مسئولية الحماية فمن هنا كان أول ظهور ل للحماية،
انتهاكات جسيمة همها وجود مبرر شرعي للتدخل أي المبرر القانوني للتدخل والمتمثل في وقوع دخل أالتشروط قبل  ة عد على

للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان بصورة مؤكدة وأن يكون الهدف من التدخل هو الحماية والبعد عن الأهداف والمصالح  
الأعضاء في  م المتحدة وافقت الدول مو في اجتماع الجمعية العامة للأ 2005 وفي سنة الأخرى و أن يكون التدخل هو الحل، 

الموضوع   لو للمزيد حو  ،2005 يقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي العاموثي الالحماية فتفصيل مسؤولية على  الأمم المتحدة
جامعة  كلية الحقوق، للبحث القانوني،كاديمية المجلة الأ ،"عات الإثينيةمم المتحدة في النزاالأ تدخل "لد، حساني خا: راجع

  .80-78 . ، ص ص2010 ،2 العدد بجاية،
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 :اء محاكم جنائية مؤقتةإنش -د

استنادا إلى  1994و  1993 يق الإنسان بإنشائه عاملة بحقو الأمن ذات الص توج عمل مجلس 
صلاحياته الوارد في الفصل السابع من الميثاق لمحكمتين جنائيتين دوليتين خاصتين بالنظر في 

  .1يا سابقا ورواندافي يوغسلافكبة المرت الجرائم 

حاكمة ومعاقبة مايته غوتمثل المحكمتين أعلاه صورة لقضاء جنائي خاص أو مؤقت 
 لأشخاص المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.ا

  تقييم دور مجلس الأمن في مجال حماية حقوق الانسان :ثالثا

حماية  جالفي م رغم تعدد الآليات والصلاحيات الواسعة التي يملكها مجلس الأمن إلا أن دوره
 منحيث تعتبر تشكيلته وضابط العضوية فيه  حقوق الانسان محل نقد وتشكيك واسع وشامل،

 ةائمة العضوية وأخرى غير دائمدلى دول إفتقسيم الدول  لأمم المتحدة،ا عجزأهم أسباب 
  01/02 ةي المادضاء المنصوص عليها فل الأعالعضوية يتعارض ومبدأ المساواة بين الدو 

 .2ميثاق الأمم المتحدة من

تعبر فإن طبيعة القرارات التي يتخذها المجلس تخضع لسلطته التقديرية والتي  أكثر من ذلك،
لآليات لة الجوهرية تتمثل في ا، فالمشكداف وغايات سياسية للدول دائمة العضوية فيهعن أه

فر لها و وهذا ما ي ، 3على تقديرات سياسيةى معايير قانونية بل لوالتي لا تستند إ التي يستخدمها،

 
 .88.ص مرجع سابق، شوان،كارم محمود حسين ن - 1
 ة بين جميع أعضائها.في السياداواة بدأ المسملى تقوم الهيئة ع  " :هنة على أميثاق الأمم المتحدمن   01/02مادةتنص ال- 2
  89 .23 ص مرجع سابق، شوان،محمود حسين نكارم  - 3
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واستخدام حقوق الانسان  بمعنى أخر للدول الأعضاء الدائمة إتخاذ قرارات خدمة لمصالحها،و 
 . 1كوسيلة لتحقيق أهداف وغايات باطلة

 الجمعية العامة: الفرع الثاني

دول على قدم الل مثل كوت  2ل الأعضاءجمعية العامة للأمم المتحدة من جميع دو لتتألف ا
شترط لتمثيل الدول فيها أنها ت  ، إلافالعضوية فيها مفتوحة لكافة الدول دون تمييز المساواة،

تراف الدولي بوجود تلك الدولة التي تريد أن تكون ة أولا، أي الاعهما شرط وجود الدول نشرطا
  3لالتمثيل الشام و ذلذا تعتبر الجهاز  والموافقة على الميثاق ثانيا، عضو في الجمعية العامة،

 كة في اتخاذفي التصويت والمشار لأعضاء تعتمد الجمعية العامة على مبدأ المساواة بين ا
فهي  ما يضع الدول في مراكز قانونية متساوية من حيث المشاركة في صنع القرارات، القرارات،

 ، إذ لها أن4مةبسلطات عاكما أنها تتمتع  از الديمقراطي للمنظمة،ل الجهن تمثكوي من حيث الت 
  .5ىلفروع الأخر اتناقش أي مسألة أو أمر يدخل في نطاق الميثاق أو يتصل بسلطات فرع من 

 (ق الإنسانو الاختصاصات في مجال حق نعامة بمجموعة ملعلى ذلك تتمتع الجمعية ا ةزياد   
م الأم ةظمنطرف محيث تمارس هذا الاختصاص عن طريق التدابير المخولة لها من  أولا(،

  ثالثا(. (ختصاص مجموعة من النقائصالالكن رغم ذلك يعرف هذا  ،(ثانيا) المتحدة
 

 .571ص مرجع سابق، ي معزوز،عل - 1
وتشكل منتدى فريدا لإجراء مناقشات  دولة،  193عددها غالمتحدة البال  لأممفي الأعضاء تضم الجمعية العامة الدول ا - 2

على   2018 جوان 16 خبارا من تارية اعتت مأخوذالمعلوماق ثابشأن كافة القضايا الدولية التي يشملها الميطراف الأمتعددة 
  :الموقع

membership/index.htın! -lin-states/about-ar/sections/memberrg/http/www.un.o 
  .60.ص مرجع سابق، ي،محمد خليل الموس ، محمد يوسف علوان - 3
 . 78ص مرجع سابق، ان،محمود حسين نشو كارم  - 4
 .722ص مرجع سابق، بن نولي زرزور، :أنظر أيضا .ن ميثاق الأمم المتحدةم  12ادةمأنظر ال - 5
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من ميثاق  13 نصت المادة اختصاص الجمعية العامة في مجال حماية حقوق الانسان :أولا
على أن للجمعية العامة دور مهم في مجال حماية حقوق الانسان ويتمثل ذلك  1ةالأمم المتحد

صدار توصيات في حالة وجود انتهاكات ت الحرياقوق الانسان، و الح  في تقديم دراسات وا 
 .2بدون أي تمييزسية لكافة البشرية الأسا

يستوجب على الدول التي أصبحت أعضاء في الأمم المتحدة بدراسة التوصيات الصادرة عنها 
من الميثاق وضرورة اتخاذ  56 للمادةوقد تكون بصفة إلزامية وهذا وفقا  بعناية وحسن نية،

العالمي لحقوق الإعلان ينطبق هذا بصفة خاصة على ، و 3 وقف ايجابي من هذه التوصياتم
 ةمادلقا لنص الأمن وفالعامة عرض أي عمل عدواني لمجلس اللجمعية مكن كما ي .4الانسان

وفقا لسلطاتها  يعدوان ل عم صدي لأيفس السياق تملك سلطة الت ، وفي ن 5قالميثا من 11
 . 6ق الأمم المتحدةيثاها في المعلي  المنصوص العامة

لانسان ا قحقو  نشأب جتماعين عالمين ا قدع ة دعوتها إلىأنشطة الجمعية العام هممن بين أ
وأصدرت إعلانا جاء فيه أن الإعلان  دولة، 48 بمشاركة ممثلي 1968 ل في طهرانالأو 

 .7ضاء المجتمع الدوليا على كافة أعيشكل التزامالعالمي لحقوق الإنسان 

 
 .م المتحدةالأممن ميثاق   13راجع المادة - 1
 227، صمرجع سابق نولي زرزور،بن  - 2
جب بما ي ن،يمشتركفردين أو نمموا عضاء بأن يقو لأبتعهد جميع ا" :هن ميثاق الأمم المتحدة على أنم  66مادةتنص ال - 3

شير المادة إلى وجوب  وتخمسين المادة الخامسة و ي الا فعليهقاصد المنصوص ميئة الإدراك الهمن عمل بالتعاون مع العليهم 
  احترام وحماية حقوق الإنسان دون أي تمييز

  .يثاق الأمم المتحدةمن م  22ر المادةأنظ - 4
 .ميثاق الأمم المتحدةمن ال  1/11ةمادأنظر ال -5
  .من ميثاق الأمم المتحدة  01/35والمادة 1 4و 11، 10موادراجع ال -6
 .63ص مرجع سابق، ، سى محمد خليلالمو  ،محمد يوسفن وا عل  -7
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 ما بين  ةأما المؤتمر الثاني يتمثل في المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان الذي عقد في فيينا في الفتر 
 ماشخص بما في ذلك ممثلو  7000ولة و د 171 ضورالذي عرف ح  1993 جويلية 25 و 14

ة فعالي مدى اقش هذا المؤتمر وقد ن ، 1يةوممن المنظمات غير الحك شخص  800يزيد عن
وكما ناقش أيضا قضايا مثل السيادة الوطنية  متحدة،الأساليب والآليات التي أنشأتها الأمم ال

  .انوعالمية حقوق الإنس

ا المؤتمر إلى التصديق العالمي على إتفاقية حقوق الطفل وقد تحقق ذلك وأصبحت كما دع
صت الدول على أو وأما ما يتعلق بحقوق المرأة فقد  ة،جميع الدول تقريبا أطرفا في الاتفاقي 

لمسألة  على اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة ودعا إلى تعيين مقرر خاص التصديق
 .2العنف ضد المرأة

تلقى تقارير لإنسان أنها ت جمعية العامة في مجال حقوق الأخرى أيضا للختصاصات الامن بين ا
وتتضمن التدابير التي يكون المجلس قد اتخذها  ن وتنظر فيها،سنوية وأخرى من مجلس الأم

  .3نلحفظ السلم والأمن الدوليي 

 

 

 

 
 . .231ص مرجع سابق، ن نولي زرزور،ب - 1
  64.ص مرجع سابق، سي،محمد خليل المو  حمد يوسف علوان، م - 2
الجامعي المكتب  ،الدوليشريع ون الدولي والتنللقافقا و  هانسان وحمايتلإضمانات حقوق ا عبد الرحمان نصر الدين، لنبي - 3

  – 112.ص ،2003 الإسكندرية، الحديث،
  .متحدةيثاق الأمم المن م 3/24 ر المادةأنظ
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  تدابير الجمعية العامة في حماية حقوق الإنسان :ثانيا

  :ومن أهمها ات الرامية لحماية حقوق الإنسان،ن الآلي تعتمد الجمعية العامة على مجموعة م

ن م رالجمعية العامة في كل دورة الحالة الواقعية لحقوق الإنسان في كثي تناقش : المناقشة -أ
جلس الأمن والمجلس الاقتصادي مالدول وتعتمد في ذلك على التقارير التي يعرضها عليها 

احترام الدول لالتزاماتها المنصوص  مدىوالمتضمنة  جهزة المنظمة،أ منوالاجتماعي وغيرها 
التدخل  منطلب من مجلس الأتأو  عضاء،الأ ولدر توصيات للدتص ثم تفاقيات،لاعليها في ا

 .1تنفيذي ملبع

 سان،لإن تنظر الجمعية العامة في انتهاكات حقوق ا: نتهاكات حقوق الإنسافي انالنظر  - ب
م المتحدة أو الأمين دى أجهزة الأمجتماعي أو إح والابعد ما ينظر فيها المجلس الاقتصادي 

اكات المرتكبة من الدولة هالحالة على الانت ش في هذه وينصب النقا المتحدة،م العام للأم
ان وقمع لإنسفي إطار حماية حقوق الازمة بشأنها، ثم تقوم باتخاذ التوصيات ال المحددة،

 . 2انتهاكات حقوق الإنسان

تصدر الجمعية العامة العديد من التوصيات الخاصة بحماية حقوق : اصدار توصيات - ج
ى حماية حقوق لا تهدف إل لأنهإلا أنها نادرا ما تخالفها الدو  علما بأنها غير ملزمة، نسان،الإ

نهاء التعاون  .3 الدولي الإنسان وا 

 

 
  .80.ص مرجع سابق، نشوان،م محمود حسين كار  - 1
   81. ص مرجع نفسه، شوان،كارم محمود حسين ن - 2
  113 .112 .ص ص مرجع سابق، عبد الرحمان نصر الدين،نبيل  - 3
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  نسانق الإر الجمعية العامة في مجال حماية حقوو تقييم د :ثالثا

سان الإن في وضع ترسانة قوية من الإعلانات والاتفاقيات الدولية لحقوق  نجحت الجمعية العامة،
، لي لحقوق الإنسانو تفاقيات مضمون القانون الدالا شكلت هذه التي تتسم بالروابط والشمولية،

ات في تطوير حماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني ذه الاتفاقي تاجها لهن هام إسوكذا إ
 .1والدولي

 المجلس الاقتصادي والاجتماعي: ثالفرع الثال

خاصة بتشجيع الاحترام لالمتحدة ا مام الأمفي مه  2عيتماالاجتصادي و لاقالمجلس ا كيشار 
العالمي لحقوق الإنسان إلى جانب الجمعية العامة التي يعمل المجلس تحت إشرافها ويرفع إليها 

 الممنوح له في مجال حماية حقوق الإنسانى الدور الأساسي لوبالإضافة إ م،3تقرير سنوي
ختصاصه في هذا المجال يعرف الكن  فإنه يملك عدة تدابير لممارسة مهامه)ثانيا(، ،(أولا(

 ).مجموعة من النقائص)ثالثا

 

 

 

 
   61 60 .ص ص مرجع سابق، ،محمد خليل الموسي ،نمحمد يوسف عنوا  - 1
نوات من ممثلي دول الأعضاء  مة لمدة ثلاث سعضو تنتخبهم الجمعية العا  54نماعي موالاجتتصادي  جلس الاقيتألف الم - 2

دار الثقافة   م، لقانون الدولي العاالوجيز في مبادئ ا ، غازي حسن صاري  :راجع .ويعقد دورتين عاديتين ودورة تنظيمية كل سنة
  – 57 .160.ص ،2007 عمان، النشر والتوزيع،

 .5891 .- ص سابق، عمرج كارم محمود حسين نشوان، - 3
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  اختصاص المجلس الاقتصادي والاجتماعي في مجال حماية حقوق الإنسان :لاأو 

لطة تقديم توصيات فيما يخص س 1 ةميثاق الأمم المتحدمن  6/2 2يملك المجلس وفقا للمادة
 ةالمتحد ماحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية كما يقوم بدور المنسق للعديد من برامج الأم

المتخصصة كمنظمة الصحة العالمية وكالات ويلتقي تقارير ال ك برنامج التنمية،بما في ذل
 .2 و ومنظمة اليونسك

مم الأمن ميثاق  68 المجلس الاقتصادي والاجتماعي صلاحياته استنادا إلى نص المادةيمارس 
 ئوكما ينش شاء لجان لتعزيز حقوق الإنسان،ان  رخي لهذا الأى أنه يمكن لالتي تنص ع المتحدة،

 .3 ا لتأدية وظائفههج إلي قد يحتاالتي ذلك من اللجان غير 

صادي والاجتماعي في مجال حقوق الإنسان نجد من بين أهم اللجان الفرعية للمجلس الاقت 
من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي  1946 في عامأت الجنة مركز المرأة التي أنش

عضو ينتخبهم المجلس لمدة أربع سنوات كممثلين عن دولهم وليس بصفتهم  (45) تتكون من
 .4 ادلالشخصية وذلك مع مراعاة مبدأ التوزيع الجغرافي الع

 
 م المتحدة.من ميثاق الأم 62/  2ظر المادةأن - 1
دار   الطبعة السادسة، ، لآلياتالمحتويات وا ت الدولية،العلاقاالدولي و ق الإنسان في القانون حقو  بد العزيز،قادري ع -. 2

  .المتحدةميثاق الأمم من  68 ةراجع الماد - 60 .152. ص 2008 الجزائر، للطباعة والنشر والتوزيع، هوميه
 من ميثاق الأمم المتحدة. 68راجع المادة  -. 3
 .2 39ص مرجع سابق، بن نولي زرزور، - 4
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بشأن  تكمن مهام لجنة مركز المرأة في إعداد توصيات وتقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي
ختص برفع تكما  الاجتماعية والتربوية، الاقتصادية، تعزيز حقوق المرأة في المجالات السياسية،

 .1 توصيات إليه بشأن المشاكل العاجلة التي تستدعي تدخل فوري في مجال حقوق المرأة

  تدابير عمل المجلس الاقتصادي في حماية حقوق الإنسان :ثانيا

  :تتمثل أهمها يمتلك المجلس مجموعة من الآليات الرقابية والإشراف على حقوق الإنسان،

يقوم المجلس بدراسة وبحث في التقارير المقدمة من طرف مجلس حقوق  :بحث التقارير -أ
والتي تعتمد  الفرعية وتقديم التوصيات بشأنها للجمعية العامة،ان واللجان التعاقدية واللجان نسالإ

 .2 اتوصي الت إلى حد كبير جدا على هذه 

إطار صلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي  يف عيق تخصصة:لمجان اللاء اإنش-ب
أسهمت والتي  فقد قام بإنشاء لجنة حقوق الإنسان سابقا، تشكيل أجهزة فرعية وفقا للميثاق،

 حل موقد ت  بشكل كبير وفعال في صياغة الإعلان العالمي والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان،
لجنة المرأة لتقوم  1946 في عام ان، كما أنشأحقوق الإنس هذه اللجنة ليحل محلها مجلس

 ن أهمي من ب ، 3كافة المياديني أة فبإعداد توصيات وتقارير إلى المجلس بشأن تعزيز حقوق المر 
التصدي لجرائم قتل  خصرار ي تصادي والاجتماعي كذلك قلاقالقرارات التي أقرها المجلس ا

 
 .39 .ص سابق،مرجع  شوان،كارم محمد حسين ن - 1
   94 93 .ص ص مرجع سابق، شوان،ن نكارم محمد حسي - 2
 . 72 73ص ، ص لموسىخليل امحمد ، محمد يوسف علوان 3
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اعدة حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المس ولقرار ح  ، كما اتخذ 1سانيالنساء والفتيات بدافع جن 
 .2مثابة توصية واردة في تقرير لجنة وضع المرأة إليها الذي كان ب

المجلس بإصدار توصيات إلى الدول والوكالات المتخصصة تتضمن اتخاذ يقوم  :صياتالتو -د 
هم أ ومن الإنسانية،لاجتماعية و ا ة،ون في المجالات الاقتصادي التدابير الكفيلة بتحقيق التعا

  .3ت الأساسيةحرياالإنسان والمهامه تقديم توصيات تخص احترام حقوق 

  والاجتماعي في مجال حماية حقوق الإنسانتقييم دور المجلس الاقتصادي  :ثالثا

يعتبر دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي متواضع من حيث اتخاذه القرارات والإجراءات 
على تقديم الاقتراحات والتوصيات  رويقتص حقوق الانسان،هاكات ع انت يلة من أجل قمالكف

  5.والتي لا تتمتع بالصبغة الإلزامية 4للجمعية العامة

ومن الطبيعي أن تكون عدم إلزامية قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي أحد المؤثرات 
 لا نهفبرغم أنه من الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة إلا أ على ضعف الآليات التي يستند اليها،

 
1 - Voir, Le rapport du conseil économique et social, DOC A/70/3 (2015), Document disponible 
sur le site :http://undocs.org/fr/A/70/3 
2 - Voir, Le rapport du conseil économique et social, DOC A/69/3 (2014). Document disponible 
sur le site http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwma in/opendocpdf.pdf? reldoc= 
y&docid=542d404b  

  .153ر152.ص مرجع سابق، ي عبد العزيز،قادر  - 3
  .م المتحدةمن ميثاق الأم /2 63ر المادةأنظ - 4
 97.ص مرجع سابق، ان،محمد حسين نشو كارم  - 5
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 يستطيع أن يقر تدابير تستهدف قمع الانتهاكات ولا سلطة اتخاذ قرارات ملزمة بل برفع توصيات
  1حق في إصدار قرارات ملزمة.لك اللجمعية والتي بدورها لا تمل

 مجلس حقوق الإنسان: الفرع الرابع

ليحل  2006 مارس 15 يحقوق الانسان جهاز فرعي للجمعية العامة أنشئ ف عتبر مجلسي 
ينتخبون من قبل الجمعية العامة لمدة ثلاث  47 عضاءهأ دعد محل لجنة حقوق الإنسان،

 . 2سنوات

حكومية دولية تابع  ةفي جنيف فهو هيئ  تحدةم المعاته في مكتب الأممجلس اجتماليعقد ا
وتقديم  مسؤولة عن ترقية جميع حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أرجاء العالم، للأمم المتحدة،

 . 3ق الإنسانقو لات ح يا وحاتوصيات بشأنها وله صلاحية مناقشة جميع قضا

له مخولة ن في تلك الم اختصاصات وصلاحيات المجلس في حماية حقوق الإنساأه رتنحص
ال عندما قام الجيش الصهيوني مج نزاعات المسلحة وقد مارس اختصاصه في هذا الفي ال

 
 من ميثاق الأمم المتحدة.  2/ 63راجع أيضا المادة .73.ص سابق،مرجع  سي،محمد خليل المو  سف علوان، و محمد ي - 1
 كتوراه في العلوم،هادة الدة لنيل شوحأطر  ي ظل التطور العلمي والتقني،ق في الحياة فالحماية القانونية الح رابح طاهير، - 2

 قمر راجع القرار  .157.ص ،2016 تيزي وزوو، جامعة مولود معمري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تخصص قانون،
  تضمن إنشاء مجلس م المتحدة،لأمفي الدورة الستون الجمعية العامة ل 2006 أفريل 03 بتاريخ الصادر ، 60/251

  60/251 (2006) : الوثيقة رقم حقوق الإنسان،
/ A/RES ،  الموقع التاليوثيقة منشورة على : https://documents-dds- ny.un.org/ 
doc/UNDOC/GEN/N05/502/64/PDF/N0550264.pdf? OpenElement  

ة دكتوراه شهادأطروحة مقدمة لنيل  ، سيادة الوطنيةالقوق الإنسان بين ضرورة الحماية الدولية ومقتضيات ح ،اغني بوزيدسر  - 3
 ، 2016 بجاية، حمان ميرة،الر جامعة عبد  لية الحقوق والعلوم السياسية،لإنسان، كتخصص القانون الدولي الإنساني وحقوق ا

 . - 212 211ص ص
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ارتكبت في حق حقيق دولية لتحقيق في الجرائم التي ة تكل لجن ش ثحي بعدوانه على قطاع غزة،
  .1الشعب الفلسطيني

ير لهذا الأخ ةختصاصات المقرر الإنسان الا قمر  دةم المتح لأمقد تناول قرار الجمعية العامة لو 
  :كالتالي

 تعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز من أي نوع -
 .2 وذلك بطريقة عادلة ومنصفة

توصيات  ويقدم ت الجسيمة،هاكاها الانت في بمايقوم المجلس بمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان  -
وتعميم مراعاتها داخل منظمة الأمم  وتعزيز التنسيق الفعال بشأن حقوق الإنسان، بشأنها،
 .3ةالمتحد

الانسان  خول قرار الجمعية العامة أعلاه مجموعة أخرى من الاختصاصات المجلس كما
  :همهاوأ

  .لنهوض بالتثقيف والتعليم في مجال حماية حقوق الإنسانا -

  .الإنسان  ال حقوقج لي في مو وير القانون الدطى الجمعية العامة لمواصلة تلتقديم التوصيات إ-

 تشجيع الدول الأعضاء على تنفيذ كامل الالتزامات التي تعهدت بها في مجال حقوق -
  .الإنسان

 
 . 82 ص مرجع سابق، شوان،كارم محمد حسين ن - 1
 . 2006/ 60/ 251من قرار الجمعية العامة رقم  02أنظر البند - 2
  251/60/2006 من قرار الجمعية العامة  03ظر البندأن - 3
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 .سنوية إلى الجمعية العامة حول أوضاع حقوق الإنسانتقديم تقارير -

 .1انن بين المجلس والحكومات والمنظمات الإقليمية في مجال حماية حقوق الإنستعاو -

  الاستعراض الدوري الشامل :أولا

يتمثل الاستعراض الدوري الشامل في عملية استعراض سجلات حقوق الإنسان الخاصة بجميع 
عتبر يوهذا مرة كل أربع سنوات كما  دولة، 193 ددهاالأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عالدول 
  .قبل مجلس حقوق الإنسان يستند الى المساواة في المعاملة بين جميع الدول ا مهما منابداع

اء فضل ممارسات حقوق الإنسان في مختلف أنح لأيتضمن الاستعراض الدوري الشامل تقاسما 
ى معلومات موضوعية وموثوق بها والتي تستخدم لتقييم أوضاع حقوق لتند إحيث يس ،2عالم ال

 .3تشاريةالاس ةاللجن  زودوكما ت  دة،حالمت الأمم لأعضاء فيجميع الدول ا الإنسان في

جراء الشكاوى الذي  ى إفة إلابالإض حقوق الإنسان، 4والمشورة بشأن قضايا المجلس بالخبرات 
 . 5الإنسان ت حقوقكاتهاضد ان  فراد والمنظمات تقديم تظلمات أمام المجلسللأيسمح 

 

 
  .251/60/2006رقمقرار الجمعية العامة  نم  05ر الفقرةنظأ - 1
  213.ص مرجع سابق، ،سراغني بوزيد - 2
 حقوق الإنسان رقم  سجلمن قرار م  84إلى   65نأنشئت اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان بموجب الفقرات م - 3

وتحل  بتوجيه منه،للمجلس وتعمل بذلك هيئة فكرية كون تو  ير،خب 18 نحيث تتألف م ،2007 جوان 18 الصادر بتاريخ1/5
  اللجنة.

 المعلومات مأخوذة من موقع مجلس .الإنسان وحمايتها قة محل اللجنة الفرعية السابقة المعنية بتعزيز حقو الاستشاري=4  =
 dvisory RC/AH/RBodieshttps://www.chchr.org/AR/Hعلى الموقع:  نسانحقوق الا

osts/AboutAC.aspx:n galle/PageCommitte 
 .919 .ص مرجع سابق، نشوان،كارم محمد حسين  - 5
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  الدوري الشامل الهدف من الاستعراض :ثانيا

دول ل الإنسان في كيتمثل الهدف من آلية الاستعراض الدوري الشامل في تحسين أحوال حقوق 
ولتحقيق ذلك يقوم بتقييم سجلات الدول بشأن حقوق الإنسان ومعالجة الانتهاكات لهذه  عالم،لا

ها على مواجهة تحديات حقوق تفر مساعدة تقنية للدول ويوطد قدر و كما ي  الحقوق أينما حدثت،
 . 1الإنسان بفعالية

عنية والتطورات لمحقوق الإنسان في الدول االألية بالوقوف فعليا على وضعية  هوكما تسمح هذ
دى استعدادها للتعاون فيما بين الدول ومالتي شهدتها في هذا المجال والصعوبات التي تواجهها 

 وداخل الدولة الواحدة.

ات عادية واستثنائية منذ نشأته لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في مختلف ور عقد المجلس عدة د
 ةلفتر  الا يقل عن ثلاث دورات عادية في السنة بينما دورة رئيسية تعقدعقد مي ذإ مناطق العالم،

 أو الرد على التقارير العاجلة،لام است  في روذلك للحيلولة دون أي تأخي  سابيع،أ 10 نتقل ع لا
 .2الاقتضاء كما يحق للمجلس عقد دورات استثنائية عند 

 

 

 

 

 
 .321ص مرجع سابق، سراغني بوزيد، - 1
  .160.ص مرجع سابق، اهير رابح،ط - 2
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 الأليات الاتفاقيةحماية حقوق الإنسان في إطار : المطلب الثاني

لعمل على إقامة نظام دولي يهدف إلى تحقيق لثانية إلى ااتجهت البشرية بعد الحرب العالمية ا
حيث سعت منظمة الأمم المتحدة إلى تحقيق هذه المبادئ  السلام والرفاهية للشعوب العالم،

ذا ما يمكن وه والأهداف عن طريق خلق مناخ دولي مناسب لعلاقات دولية مبنية على السلم،
عديد من لته اأكد ما ، وهو  1بين الشعوب وقحقلي اواة فمن خلال احترام المسا قيتحقأن 

  .ات المبرمة في هذا المجالالاتفاقي 

رع لية العامة )الفالدو فاقيات الات طار لانسان في إسنتطرق لدراسة الحماية الدولية لحقوق ا عليه،
المقررة لهذه الحقوق في إطار الاتفاقيات الدولية الخاصة )الفرع لنبين بعد ذلك الحماية  ،) الأول

 الثاني(.

 حماية حقوق الإنسان في إطار الاتفاقيات الدولية العامة :ولالفرع الأ

ت تعبر عن قيم وأهداف المجتمع يات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وهي اتفاقاقياالاتف دتعدت 
تلعب دورا بارزا في تنظيم العلاقات بين الدول وهناك العديد كما  الدولي وتعكس إرادة الشعوب،

الإعلان العالمي لحقوق  أولا(، (ات الدولية العامة وأهمها ميثاق الأمم المتحدةي من الاتفاق
والعهد الدولي الخاص  )ثالثا(، دولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةلالعهد ا )ثانيا(، الإنسان

 جتماعية والثقافية )رابعا(.بالحقوق الاقتصادية والا

 

 
 

 ص  2010عمان، ار قنديل للنشر والتوزيع،لإنسان، د حيدر أدهم عبد الهادي المدخل لدراسة حقوق ا از ليبورفي،م - 1
.276.  
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  ةأولا: ميثاق الأمم المتحد

  في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر 1945 جوان 26 وقع على ميثاق الأمم المتحدة في

 رويعتبر كدستو  1941 5برو أكت   24بنظام الهيئة الدولية وأصبح نافذا في المتحدة الخاص لأمما
تلك المبادئ  هتمام في هذه الوثيقة،الاوالذي يثير  ساسية،الألمنظمة الأمم المتحدة ووثيقتها 

والقواعد العرفية والتعهدية التي عالجت تقريبا مختلف مجالات القانون الدولي المعاصر من 
ما تضمنه من تطورات  وما يبرز أهميتها وطابعها المميز، حقوق الإنسان وحقوق الشعوب،

 .2لإنسانيةحقوق اتلك البشأن 

حدف 19 عشرتسعة و يتألف الميثاق من ديباجة  ، مادة (111) شرع ىصلا ويتضمن مائة وا 
كما تضمن  د من الميثاق،امو  ةوفي عد (الديباجة) قد تم ذكر حقوق الإنسان في مقدمة الميثاقو 

تشير ديباجية ميثاق  . 3نالعديد من المواضيع التي أشارت الى ضرورة احترام حقوق الإنسا

 
  .27.ص ، 2010طرابلس، المؤسسة الحديثة للكتاب، قليمية لحقوق الإنسان،لإة واالدولييات لاتفاقا ل لينا،الطبا - 1

ففي أعقاب  ة ضد دول المحور،حالفليشير الى الدول المتثانية العالمية ال بالحر في نهاية أستخدم تعبير الأمم المتحدة لأول مرة 
الإتحاد  حدة الأمريكية،تت الملاياهي الو و خمس المنتصرة في الحرب ل ه الحرب تنادت الدول العالم ولاسيما الدول الكبرى اهذ

عقد مؤتمر عالمي من أجل إنشاء هيئة دولية تعني بالحفاظ على الأمن والسلام الدوليين   لىفرنسا والصين إ السوفياتي بريطانيا،
لإنسان في كل  ضا بتأمين حرية ورفاه اوتعني أي وتضع حدا للماسي والكوارث الكبيرة التي تعرضت لها البشرية نتيجة الحرب،

 نساني،لدولي الإاوالقانون نسان بين الشرعة الدولية لإحقوق ا معاليقي فاروق محمد، :راجع حول هذا الموضوع، .العالمنحاء ا
 – 89 .27.ص ،2013، بيروت ب،تاالمؤسسة الحديثة للك

 الساحة المركزية، ديوان المطبوعات الجامعية، الرابعة،الطبعة  قوق الإنسان وحقوق الشعوب،ح لله، ا سعد  عمر - 2
  .52.ص 2007الجزائر،

 معهد الحقوق والعلوم  رسالة لنيل شهادة دكتوراه في القانون، ضرورة تدعيم الحماية الدولية لحقوق الإنسان،  اني ضاوية، دند - 3
  – 21 .43.ص ،1996 عة الجزائر،مجا الإدارية بن عكنون،
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مؤكدة على هدف  الحرب، م المتحدة بصفة مباشرة الى ضرورة ابعاد العوامل المؤدية إلىمالأ
  .1إبعاد شبح الحرب عن البشرية

وقد ألينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة  نحن شعوب الأمم المتحدة، :قد جاء في الديباجةو 
نسانية مرتين أحزانا يعجز عنها الإمن ويلات الحرب التي من خلال جيل واحد جلبت على 

الهدف الذي قامت عليه الأمم المتحدة والمتمثل في  لىتضمنت الديباجة أيضا ع اكمف الوص
جماعات دون اد أو م حقوق الإنسان أفر والذي لا يتحقق دون احترا حفظ الأمن والسلم الدوليين،

ن الأمور الداخلة لإنسان مقوق االأمم المتحدة المشاكل ذات الصلة بح  قولم يعتبر ميثا تمييز.
بل على العكس من ذلك حيث  في صميم الاختصاص الداخلي للدول الأعضاء في المنظمة،

 .2صهويثبت اختصار معروضا عليه ليثير اهتماما دوليا ن يكون الأميكفي أ

نوعا من العلاقة بين تحقيق الأمن والسلم الدوليين   3من الميثاق ) (55سي المادةمن جهتها تر 
وبين ضرورة العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبين احترام وضمان حقوق 

على رغبة في ترسم علاه مادة أالحالية تنص إذن الالمادة بصياغتها  هوالحقيقة أن هذ الإنسان،
مؤسسة على  دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سليمة وودية بين الأمم،

احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب و بأن يكون لكل منها تقرير 
منفردين أو وفقا للميثاق بأن يقوموا  دةالمتح  الأممعضاء في الأ لو الد يضاهدت أتعمصيرها كما 

 
  .27.ص مرجع سابق، ،محمد معاليقوق فار  - 1
   .24ص مرجع سابق، الطبال لينا، - 2
 . الأمم المتحدةمن ميثاق   55لمادةر ا أنظ - 3
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عمل بالتعاون مع المنظمة لتحقيق الهدف الذي نصت عليه  من ممشتركين بما يجب عليه
 . 1السالفة الذكر  (55)ةالماد

يئة إشارات عامة ولم نها جاءت في هأ ة إلارغم النصوص العديدة التي تضمنها ميثاق المتحد
ينشئ  لم نهنشاط الأمم المتحدة كما أتحدد ماهية الحقوق والحريات، لكن هذا الكسل لم يوقف 

 .لرقابة على ضمان احترامها وحمايتهانظام ل

  ي لحقوق الإنسانمالإعلان العال :ثانيا

ات على صدور سنو  ثلاث بعد 1948 ديسمبر 10 لعالمي لحقوق الإنسان فيلإعلان اصدر ا
الدولية تحتوي بشكل محدد کشفا خ العلاقات اريويعتبر أول وثيقة في ت ، 2تحدةلأمم المميثاق ا

حقوق الإنسان وأكثر الدولي لانون لأساسي للقويعد كذلك بمثابة المرجع ا راد،يات الأفلحقوق وحر 
 . 3الإعلانات أهمية

تنادي باحترام كرامة الإنسان وبالحرية ) ديباجة (فالمقدمة يتضمن الإعلان مقدمة وثلاثين مادة،
كما ، و 4عالملاستبداد في الالمساواة بين الرجل والمرأة ونبذ الظلم واوالعدل وحرية القول والعقيدة و 

ادية لاقتصهذا الإعلان على حقوق الإنسان المدنية والسياسية وحقوقه ا نمادة م 30 تغطي
  . 5ية والثقافيةتماعوالاج 

 
  .المتحدةن ميثاق الأمم م  56ر المادةنظأ - 1
 دولة وامتنعت  48وافقت عليهقوق الإنسان في دورتها الثانية حيث  لححدة الإعلان العالمي  جمعية العامة للأمم المتأقرت ال  - 2

طارق   ،يعصمت عدل بهاء الدين إبراهيم، :أنظر .دول عن التصويت وذلك نتيجة الاختلاف في النظرة الى حقوق الإنسان 8
  – 102 .259.ص مرجع سابق، إبراهيم الدسوقي،

 . 9232.ق، صمرجع ساب عمر سعد الله، - 3
 32.ص مرجع سابق، فاروق محمد معالقي، - 4
 . 259ص مرجع سابق، طارق إبراهيم الدسوقي،  عصمت عدلي، الدين إبراهيم،ء بها - 5
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 مضمونة، أهمية وثراء مدى ننها عم كل يكشفى أربع أقسام لاد الإعلان إمو  مويمكن تقسي 
  :وتتمثل في

سية التي يقوم عليها دئ الأساتتضمنه المادتين الأولى والثانية حيث وردت المبا ولالأالقسم 
وحرياته الأشكال بالتمتع بحقوق الإنسان  نوعدم التمييز بشكل م الإعلان وتأكيد مبدأ المساواة،

  .1الأساسية

وتتمثل الحقوق المدنية والسياسية المعترف  21 إلى 3 في حين القسم الثاني يوجد ضمن المواد
 القاسية،لات منع العبودية والمعام جسد والأمان،ال سلامة ليا كالحق في الحياة والحرية،و بها د

في حق الزواج وتكوين أسرة الحق  نتقال،والاحرية الإقامة  حرية الحياة الخاصة للفرد ومرسلاته،
ية القانونية والمساواة أمام القانون والحق في المحاكمة عتراف بالشخصلاحق ا ية الخاصة،الملك

 . 2العادلة

 ةلمادتؤكده ا ماية والثقافية وهو لاجتماعتصادية واوق الاقفيما يخص القسم الثالث فيتعلق بالحق
 دعدت على 27 ة الإنسان، تؤكد كذلك المادةا لكرامعنه ىن غ لا قلان وهي حقو الإعمن  22

ينبغي أن يتمتع بها الجميع وفي كافة أنحاء العالم دون تمييز الحق في العمل هذه الحقوق التي 
الحق في  الحق في التعليم، ومة والطفولة،الأم قح  الحق في مستوى معيشي ملائم، والأجر،

 . 3والفنيحماية الإنتاج العلمي والأدبي 

 
  .الإنسانحقوق من الإعلان العالمي ل 2و   1دتينأنظر الما- - 1
 رقم  دةالجمعية العامة للأمم المتححة  لائشر بموجب  ونأعتمد   الإنسان،  قالمي لحقو الإعلان الع  من  21إلى   3أنظر المواد   - 2

 . 10/09/1963مؤرخ في (3-)د ألف217
  .من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  2 7ى ال  22أنظر المواد - 3
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إنسان في التمتع بنظام كل  قح  لىأما القسم الرابع فلقد جاء بمواد ختامية للإعلان تؤكد ع
اجتماعي تتوفر فيه الحقوق والحريات السابقة توفرا كاملا وفي نفس الوقت الواجبات التي تقع 

 .على عاتق الفرد اتجاه مجتمعه

  ق المدنية والسياسيةوبالحق العهد الدولي الخاص :ثالثا

رار اتفاقيات حاق إصداره بإقلحرص واضعي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ضرورة إ
الحرص بالفعل  هذا رجمقد ت ، و 1قيقا للحقوق والحرياتود لاللدول تضمن تنظيما مفص مةملز 

 مبرديس 16 بإقرار العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والبرتوكول الاختياري الملحق به في
  .21976سار م  23فيدولة وذلك   35عليه تصديق بعد ذنفي الت  زحي  خلدو  ،1966

الشخصية  حريةال تشمل دةام 53و  ةاج ديب  من ةمدنية والسياسي لدولي للحقوق الد العهيشكل ا
 . 3والدينية والاجتماعية للفرد

يتضمن العهد المذكور أعلاه مجموعة من الحقوق المدنية والسياسية ذات الطابع الفردي  
ريتها في السعي لتحقيق وح  حيث أكد على حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها، والجماعي،

 
 ،0112وت، بير  الحديثة لكتاب، سسةالمؤ  الطبعة الرابعة، عامة وحقوق الإنسان،يات الخل إلى الحر خضر، مد ضرخ - 1

 . -110 .154ص
  .117.ص مرجع سابق، بد العزيز،قادري ع - 2

 جمعية العامة للأمم المتحدة يوملعليه من طرف ا  وقعالم دولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة،لأنظر العهد ا
 11 دج رج رج عد ،1989/05/16 مؤرخ في 67/89 صادقت عليه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم ،1966/12/16

  .1997 ادرص
  .117.، صمرجع سابق ادري بن عبد العزيز،ق - 3
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تعهد  كما 2 لتصرف الحر بثروتها ومواردها الطبيعيةوا 1تماعية والثقافيةلاجا صادية،قت تنميتها الا
 . 3كل الأطراف بضرورة المساواة بين الرجال والنساء والتمتع بالحقوق المتضمن في هذا العهد

لا وجود لها في الإعلان العالمي ع هذا العهد في بعض الحقوق فأعترف بحقوق أخرى سوقد و 
الدينية واللغوية من مباشرة ثقافتهم وديانتهم  مثل تجريم حرمان الأقليات العرفية، 4نلحقوق الإنسا
وحق ، 5غتهم وعدم حبس أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقديلواستعمال 

 ية في الشخص الإنساني،الأصلالمحرومين من حريتهم ومعاملتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة  
ى أسرته والمجتمع وعلى الدولة اتخاذ تدابر الحماية لحق كل طفل في اكتساب جنسية وحقه ع

 .6كونه قاصرا التي يقتضها 

ة في الدولة إلا تنفيذا القرار كما نص العهد على عدم جواز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانوني 
استقرار ئ العامة التي تهدد ات الطوار قضأ للدول الأطراف في أو ي از أكما أج  ،7أتخذ وفقا للقانون

أن تنفذ اجراءات ما يحلها من التزامات طبقا  مية،سحياة الأمة والتي يعلن عن وجودها بصفة ر 
نافى هذه الإجراءات مع الالتزامات حد ما تفتضيه متطلبات الوضع على أن لا تت لىللعهد ا

 
 سية.سيابالحقوق المدنية وال  من العهد الدولي الخاص  0 1ةأنظر الماد - 1
 .والسياسيةمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية   2/1ظر المادةأن - 2
  .ة والسياسيةمدنيبالحقوق ال خاص المن العهد الدولي   3أنظر المادة - 3
  .155.ص مرجع سابق، ، خضرخضر  -4
 .بالحقوق المدنية والسياسية ولي الخاص العهد الد من  1 1مادةلأنظر ا  - 5
 .ولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةعهد الدمن ال 24و   10ينأنظر المادت - 6
 .يةياسالعهد من الدولي الخاص بالحقوق المدنية والس من 1 3أنظر المادة - 7
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الجنس  و الأخرى بموجب القانون الدولي ودون أن تتضمن تمييزا على أساس العنصر أو اللون أ
 .1لاجتماعيصل اأو الأأو الديانة 

وجوب توقيع عقوبة الإعدام إلا بالنسبة للجرائم الأكثر خطورة وقد استكمل  دمالعهد ع ما شملك
 والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام. ي للعهد،ياري الثان بالبرتوكول الاختهذا النص 

عهد هي حقوق الصيقة ليستخلص في الأخير أن الحقوق المدنية والسياسية المعترف بها في ا
ا أو المساس بها وعلى كافة الدول واجب ضمان حمايتها نهلا يمكن الاستغناء ع وأساسية للفرد،

 .قهاوتطبي 

  عهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةال :رابعا

العالمي ة في الإعلان ات الدولية الكبيرة التي حولت الحقوق الوارد اقي فلات د أحد العههذا ا ريعتب 
مل الحقوق تش ادةم 31وويتكون من ديباجة ، 2لحقوق الإنسان إلى قواعد قانونية ملزمة

حق في العمل وفي ليضم مثلا ا، و 3العهدة والثقافية المحمية بموجب هذا لاجتماعي ا الاقتصادية،
التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية والحق في تكوين النقابات والانضمام إليها بحرية والحق في 

وحماية الحقوق  والحق في الضمان الاجتماعي بما في ذلك التأمينات الاجتماعية، الإضراب،
 . 4العائلية

 
ن لل قابلةهناك مجموعة من الحقوق غير  - 1  محمد خليل علوان،  محمد يوسف :هناك طرق استثنائية راجعكانت تقيد حتى وا 

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 1/4 نص المادة :.راجع أيضا120ص مرجع سابق، الموسي،
 (د ) 2200 21ل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقمخلاة  ماعيلاجتبالحقوق الاقتصادية وا عهد الدولي الخاصلا   صدر  - 2

تسعون دولة بينها عشر دول   1987 وأنظمت إليه حتى عام 1976/01/03ودخل حيز التنفيذ في ،1966/12/16 مؤرخ في
 . 153ص مرجع سابق، خضر، رخض :أنظر .عربية

 120.ص مرجع سابق، قادري عبد العزيز، - 3
  145.ص مرجع سابق، وافي،أحمد   - 4
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كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية وحق  حق يضاتضمن العهد أ
مي دم العلالتق ة منوالحق في المشاركة في الحياة الثقافية والاستفاد كل فرد في التربية والتعليم،

 . 1وتطبيقاته

الإعلان العالمي الحقوق  عيشترك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية م
أو  بمفرده،ي التملك ثل حق الفرد فم 2اعيةلاجتمالإنسان بمجموعة من الحقوق الاقتصادية وا

وحقوق الأمومة والطفولة والحق  متلكاته تعسفا،م من أحد تجريدوعدم جواز  ،هغير  عبالاشتراك م
العلمي والأدبي الإنتاج والاشتراك في حياة المجتمع الثقافي والحق في حماية  في التعليم،

 .3والفني

 

 

 

 

 
 

 معيةالج قبل منأعتمد  ة الثقافية،الاجتماعيتصادية و الاقبالحقوق  العهد الدولي الخاص من 10 إلى 6 المواد من :راجع أيضا
عليه الجزائر بموجب مرسوم رئاسي  قتصاد ،1976/01/03 ودخل حيز النفاذ في  ،1966/12/16 العامة للأمم المتحدة في

 . 1989/05/17 ادر، ص20 العدد ج. ج، .ر.ج ، 1989/05/16 مؤرخ في 89-67 رقم
 21.1ص مرجع سابق، ،يزعبد العز دري قا - 1
 . 116ص مرجع سابق، بد العزيز،قادري ع- 2
صت حول الحق في العمل الحماية الاجتماعية والحق في  التي ن  25إلى  22، والمواد  71دةيل أنظر الما لتفاصا للمزيد من- 3

وصون المصالح المعنوية  وحق تمتع الأطفال بالحماية الاجتماعية والحق في التعليم المجاني والاجباري، مستوى معيشي جيد،
  .لإنسانوق امن الإعلان العالمي للحق 27و 26 يندتوالمادية وللمزيد أكثر حول ذلك راجع الما
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 لية الخاصةلدو ي إطار الاتفاقيات الإنسان فحقوق اي: الفرع الثان

الأعضاء يعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المرجع الأساسي والرئيسي لهيئة الأمم وللدول 
ا يمس التيارات والحركات والسلوكيات الرامية إلى م كل وجهفي قوف د إليه للو تستن  ، حيثهاي ف

هدار كرامته،  وفي هذه السياق أصدرت العديد في الاتفاقيات المساس بحقوق الإنسان وا 

كالطفل  ، 1ت حول الحقوق والحريات التي تتعلق بأوضاع إنسانية خاصةلإعلاناوالقرارات وا
 اجرين وأفراد أسرهم)ثالثا(لمهوالاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال ا والمرأة )ثانيا(،( )أولا

ة التعذيب وغيره واتفاقية مناهض ،)التمييز )رابعاى كافة أشكال وكذا الاتفاقية الدولية للقضاء عل
 أو المهينة)خامسا(.سية أو اللاإنسانية من ضروب المعاملة أو العقوبات القا

  1989 سنةل لالطفوق ولية المتعلقة بحقلدالاتفاقية ا :أولا

جزون عن تدبير شؤونهم وتحسين اتعتبر فئة الأطفال الأكثر تعرض للمآسي وخاصة أنهم ع
بد من وجود من يدافع عنهم وينادي بحقوقهم وذلك في إطار اتفاقيات ان لافك أوضاعهم،

علانات دولية ولعل   .  21989طفل لعاموق الاتفاقية حقمها هأوا 

 

 

 
 ن،اللاجئيقوق ح ةالمرأ قحقو  ل، الطفحقوق  بحقوق الإنسان الخاصة، علقة لية المتو يات الداقلاتفا وسيم حسام الدين أحمد،  - 1

  – 132 05.ص ، 2011 بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، حقوق السجناء، حقوق المعوقين، حقوق العمال،
  90 .ص مرجع سابق، ا،مد عبد المنعم هويدمح-2
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بالتوافق أو  طفللباب اتفاقية حقوق اأس ةعد طلاقا مناعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة ان 
تفاقية الا هتقوم هذ ، 1990/  109/2يلنفاذ فحيز اخلت ود  1989/11/20بالتراضي بتاريخ

  :على أفكار محورية والمتمثلة في

ل الإهماكافة مظاهر و وحمايته من التمييز  مشاركة الطفل في القرارات التي تحدد مصيره،
وتقديم المعونة اللازمة لإشباع احتياجاته  ومنع إلحاق الضرر أو الأذى به، والاستغلال،

الاجتماعية  الاقتصادية، السياسية، الاتفاقية كذلك على كافة الحقوق المدنية،شملت  ة،الأساسي 
 والثقافية للطفل.

القانون  في دةأقرت حقوقا جدي ايات فقد الغ من ددع قطفل لتحقيلفاقية حقوق ات كما جاءت ا
بما في ذلك حقهم في الحفاظ على هويتهم  الدولي لصالح الأطفال لم تكن موجودة من قبل،

 ها من الحقوق.وغير 

  الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة :ثانيا

 فعثيرة وهو ما يترتب عليه أذى أو معاناة كبيرين لها ما دأحيان كنف في عتتعرض المرأة لل
 . 2هابالمجتمع الدولي إلى إبرام اتفاقيات دولية خاصة ب 

 

 
وجب قرار الجمعية العامة للأمم  مالتصديق والانضمام إليها ب لتوقيع، اعتمدت وعرضت  باجة اتفاقية حقوق الطفل،يأنظر د- 1

ت عليها الجزائر بموجب ، صادق1992 فمبرنو  19 نفاذ فيال  زخل حيدو  ، 1989 نوفمبر 20 مؤرخ في 25-44 المتحدة
 - 134 .1992 سمبردي 23 صادر في ،91 ر جج عدد.ج ، 1992 ديسمبر 19 مؤرخ في 461-92 ي رقم اسالمرسوم الرئ

اتفاقية  من  26و 14 ،13 ،9 ،7 ،6 الموادع راج .525.ص مرجع السابق، الموسى،محمد خليل  ،سف علوانو محمد ي--
 . 1989ة فل لسنقوق الطح
 . 1989ية حقوق الطفل لسنةفاقمن ات 23،8،12،30 راجع المواد- 2
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  1952 للمرأة لسنةالاتفاقية الدولية المتعلقة بالحقوق السياسية -أ

د إعمال مبدأ تساوي الرجال والنساء في ؤكطراف المتعاقدة ت لأتفاقية أن اة الاجاء في ديباج 
كالحق في أن تتاح لهن على قدم المساواة فرصة تقلد  الحقوق الواردة في ميثاق الأمم المتحدة،

التمتع بالحقوق السياسية وفي ا وجعل الرجال والنساء يتساوون في هالعامة في بلد المناصب
 . 1حقوق الإنسانق الأمم المتحدة والإعلان العالمي ليثاها، طبقا لأحكام مممارست 

بمعنى أن غرض الاتفاقية المتعلقة بالحقوق السياسية للمرأة هو ضمان المساواة بين الرجال 
 والنساء في المجال السياسي دون أي تمييز.

  1979 أشكال التمييز ضد المرأة لعاماتفاقية القضاء على جميع  :ب

فاقيات الدولية التي نظمت حقوق المرأة وهي لات من أهم ا 1979 تعد اتفاقية حقوق المرأة لعام
فت الاتفاقية ، وقد عر 2ة الأخرىدولي قيات الاتفاقية شاملة لجميع حقوق المرأة وتعد أساس الاتفا

استعباد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من مصطلح التمييز ضد المرأة بأنه تفرقة أو 
ية في لحريات الأساستراف للمرأة بحقوق الإنسان والاعأثاره أو أغراضه إهانة أو إحباط ا

 . 3الثقافية والمدنية أو في أي ميدان أخر الاجتماعية، الاقتصادية، الميادين السياسية،

 
 .9 7ص مرجع سابق، ا،محمد عبد المنعم هويد- 1
اعتمدت وعرضت التوقيع والتصديق والانضمام   ، 5219لمرأة لسنةالاتفاقية المتعلقة بالحقوق السياسية لأنظر ديباجة - 2

 1954 جويلية 7 ينفاذ ف لودخل حيز ا 1952 رديسمب 20 مؤرخ في  (7- د640 حدةلمتبموجب قرار الجمعية العامة للأمم ا
  ج ،2004 أفريل 19 مؤرخ في 126-04 المرسوم الرئاسي رقم دقت عليها الجزائر بموجب ، صانهم 6 ةام المادكحلأوفقا 

  .2004 أفريل 25 صادر في، 26 ج عدد  .ج .
 ، 2012عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، القانون الدولي لحقوق الإنسان، عروبة جبار الخزرجي،-- 3

  – 140 .406.ص
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ية الاقتصادية والثقاف الاجتماعية، السياسية، يما الميادينس لاتعمل الدول في جميع الميادين و 
ذلك و لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين  في ذلك التشريع منها،ا بير المناسبة بماخذ التدعلى أ

لتضمن لها ممارسة فعالة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة 
 .1لمع الرج 

للمرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها  ومنحت
مكانية الحصول على معلومات  وتكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية وا 

 . 2ايتهعد على كفالة صحة الأسرة ورفاهتساتربوية محددة 

أيضا للمرأة بأهلية قانونية مماثلة  1979 عامطراف في اتفاقية حقوق المرأة للأتعترف الدول ا
 لأهلية الرجل وتساوي بينهما في فرص ممارسة تلك الأهلية.

  هاجرين وأفراد أسرهملمة حقوق جميع العمال االدولية لحمايالاتفاقية  :ثالثا 

لى جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم دون تمييز في أي نوع مثل ية عتفاقلاتنطبق هذه ا
ل الأص أو غيره،لسياسي الرأي ا معتقد،لا الدين، اللغة، اللون، العنصر، بب الجنس،بسالتمييز 

 
  .406.ص مرجع نفسه، عروبة جبار الخزرجي،- 1
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق  ،  1979عامأة لمن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المر   (1)أنظر المادة -2

 مبرديس 3 ي دخلت حيز النفاذ ف 1979 ديسمبر 18 رخ فيالمؤ 180/34 معية العامة للأمم المتحدةلجوالانضمام بموجب قرار ا
 جانفي 22 مؤرخ في 51-96 انضمت إليها الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم منها، 27 وفقا الأحكام المادة 1981
 . ..1996 لسنة. 06 ج عدد  .ج .ج ر ،1996
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العقل أو الوضع الاقتصادي أو الأصل الملكية أو الحالة  الجنسية، الاجتماعي، القومي العرق،
 . 1خرىأو أي حالة أ الزوجية،

أشارت الاتفاقية الخاصة بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهمبالإضافة  بالمقابل،
 جرون وأفراد أسرهم بالحرية في مغادرة أي دولة بما في ذلك دولة منشئهمهاأنه يتمتع العمال الم

  .لأمنالأية قيود باستثناء القيود التي ينص عليها القانون وتفتضيها حماية    قح لولا يخضع هذا ا

اب العامة أو حقوق الغير وحرياتهم التي تكون دالآ مة،لعاالصحة ا الوطني أو النظام العام،
  10أضافت أيضا المادة2.جزء من الاتفاقيةلمتماشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا ا

رته للتعذيب أو المعاملة أو أس دعلى عدم جواز تعرض العامل المهاجر أو فر من الاتفاقية 
  3انية أو المهينةلاإنسالعقوبة القاسية أو ال

جوز سجن العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته لمجرد عدم وفائه بالتزام تعاقدي ولا ي لاكما 
وينظر في كل  الإجراءات الطرد الجماعي،يجوز أن يتعرض العمال المهاجرون وأفراد أسرهم 

  4حدىى لقضية طرد ع

 
من إتفاقية    06ظر المادةأن-  .1981 242ل التمييز ضد المرأة لعامجميع أشكاعلى ية القضاء من إتفاق  03المادةأنظر - 1

ز ضد  شكال التميمنا لقضاء على جميع أ 10 ر المادةأنظ- 143 .1981 يز ضد المرأة لعام القضاء على جميع أشكال التمي
 . 1981المرأة لعام

  9811 .من إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام  11أنظر المادة-- 2
أعتمدت بقرار من الجمعية  المهاجرين وأفراد أسرهم، من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال   01مادةلظر اأن - 3

 الجزائر بتحفظ بموجب مرسوم رئاسي رقمها صادقت علي ،1990 ديسمبر 18 مؤرخ في 45 - 158 العامة للأمم المتحدة رقم 
 . .2005 جانفي 05 الصادر في  02 ج عدد .ج .ر.ج ،2004 ديسمبر 29 مؤرخ في 441- 04

من الإتفاقية   10أنظر المادة- اجرين وأفراد أسرهم فرالمهدولية لحماية حقوق جميع العمال لإتفاقية المن ا  08ادةأنظر الم - 4
من الإتفاقية الدولية لحماية حقوق   22و  20 يناجع المادتر  - 150 همر الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أس

  .ن وأفراد أسرهمجريالمهاجميع العمال 
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  الاتفاقيات الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز :رابعا

أدرجت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقيتين لمنع كافة أشكال التمييز العنصري الأولى تتمثل 
في حين تتمثل الثانية في  التمييز العنصري،جميع أشكال  ىفي الاتفاقية الدولية للقضاء عل

 .ولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليهاالاتفاقية الد

  1965. الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لسنة-أ

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز 
 هذه لتعم ، 11969جوان  04التنفيذ في زودخلت حي ، 9651برديسم  21يلعنصري فا

 تثناء أو التفضيل القائم على أساس العرقالاستمييز أو كل أشكال العلى القضاء على  الاتفاقية  
ى تعطيل وعرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان لوالذي يهدف إ صل القومي،لأا النسب، اللون،

أو ممارسة على قدم المساواة في جميع الميادين سواء في  الأساسية والتمتع بها،والحريات 
اة يدان من ميادين الحي ابي أو في أي مجتماعي أو النق، الاالاقتصادي الميدان السياسي،

 .2العامة

 

 

 
جة الماجستير لنيل در مذكرة  صة بحقوق الإنسان،الخاية الدولة التشريعيات الآلية في مجال الجزائريارسة التم قادري نسيمة، - 1

  .34.ص ، 2008 ي وزو،ز تي عمري،م دجامعة مولو  ة الحقوق،كلي تخصص تحولات دولية، فرع القانون العام، القانون، في
تمدت وعرضت للتوقيع والتصديق  اع ي،صر العن زالدولية للقضاء على جميع أشكال التميية قيمن الاتفا  01ةاجع المادر  - 2

 ودخلت حيز النفاذ في ،1965 يسمبرد 11 فيمؤرخ )د( ألف 2106 نضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدةوالا
ج   ،1966 سمبردي 15 يمؤرخ ف 348-66 صادقت عليه الجزائر بموجب الأمر رقم منه، 19 وفقا للمادة 1969 جانفي 04
 . 1967 لسنة ، 07 ج العدد .ج .ر
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  1976 قية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري لسنةلاتفاا-ب

المتحدة الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عتمدت الجمعية العامة للأمم ا
فت الاتفاقية الفصل ولقد عر  ، 19761جويلية  18ذ فيدخلت حيز النفاو  ، 7619عليها سنة

وأهم أهداف هذه الاتفاقية هو  العنصري بالتفصيل وبوضوح في نص المادة الثانية منها،
تتعهد الدول ، كما 2فاقيةالات خر يقوم بما منعته هذه أو أي كيان آكل شخص قبة محاكمة ومعا

الأعضاء باتخاذ جميع التدابير التشريعية وغير التشريعية اللازمة لقمع وردع أي تشجيع على 
 .3ارتكاب جريمة الفصل العنصري وسياسة العزلة الأخرى

اسية أو العقوبات القاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  :خامسا
  الإنسانية

التسامح مع كل من يمارس فعل التعذيب  عدم هو ايهلومن أهم الأهداف التي تسعى إ ،41987
تسمح الاتفاقية بالتذرع بالظروف الاستثنائية  لا ، كما5غيره من ضروب المعاملة القاسية و أ

  . 6نوعهالتبرير جريمة التعذيب مهما كان 

 
 . 34 ص رجع السابق،م ،يمةادري نسق - 1
اعتمدت من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة  الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري،تفاقية إ نم  02أنظر المادة - 2

 جويلية 18 اذ فيودخلت حيز النف ،1973 فمبرو ن 30 مؤرخ في ،(28- د) 3068 وعرضت للتوقيع والتصديق بموجب قراراها
،  01 العدد ج، .ج.ر.ج ،1982 جانفي 02 مؤرخ في 01- 82 عليها الجزائر بموجب مرسوم رئاسي رقمدقت صا ،1973

 .  .1982 جانفي 5 ادر في ص
 .   .1976لسنةلقمع جريمة الفصل العنصري الإتفاقية الدولية  من  04و  03راجع المادة - 3
 22.ص مرجع سابق، هبة عبد العزيز المدور، - 4
  36، صمرجع سابق ي نسيمة،قادر  - 5
 و المهينة،لاإنسانية أأو السية ناهضة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القا ن إتفاقية مم  02مادةع الراج - 6

 46-39 ب التوقيع والتصديق عليها والإنضمام بموجب القرار رقمباوفتحت  م المتحدة،لأمالجمعية العامة لأعتمدت من طرف 
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 الإنسانق الحماية الدولية القضائية وغير قضائية لحقو: المبحث الثاني

احتوت الكثير من الاتفاقيات المعنية الدولية بمسائل حقوق الإنسان على كثير من الوسائل 
وذلك بعد أن أصبح هذا موضوع من  ماية حقوق الإنسان على المستوى الدولي،لحالمنوط بها 

فالتزام الدول  قانون الدولي المعاصر،ن خلال قواعد الالمسائل التي تهم المجتمع الدولي كله م
نات الدولية الإعلارام حقوق الإنسان على المستوى الدولي يتحقق غالبا في الاتفاقيات و باحت 

هذا الالتزام من الأليات الدولية المسؤولة عن مراقبة  دوأحيانا يستم المبرمة في هذا المجال،
   .دى احترامها لهذه الحقوقمالدول على 

 المطلب الأول( (ة لحقوق الإنسانمن خلال هذا المبحث سنتناول الحماية القضائي و عليه و 
 ) .المطلب الثاني (عد ذلك للحماية غير القضائية لحقوق الإنسانق بالتطر 

لدولية كألية ة الجنائية اكممحال :ق الإنسانية لحقوائقضولية الالحماية الدل: ب الأوالمطل
 حقوق الإنسان سبوقة لحمايةغير م

هاز قضائي دولي دائم يفتح باب اللجوء إليه من طرف ج  ةتعتبر المحكمة الجنائية الدولي     
 وذلك متى انتهكت إحدى الحقوق الدول الأطراف أو للدول غير طرف في نظامها الأساسي،

  .تكبهار المنصوص عليها في نظامها الأساسي للمطالبة بتوقع جزاءات على م

لإنسان من حيث اكمة الجنائية الدولية في حماية حقوق محالفاعل للظهر الدور ي     
ليتم في  ،)يالفرع الثانوتطبيقات دورها في حماية حقوق الإنسان )) الفرع الأولاختصاصها )

 . )الفرع الثالث (لأخير تقييم أداءها في حماية حقوق الإنسانا

 

جزائر ها الإنضمت إلي نه،م (1) 17 ةوفقا للماد 1987 جويلية 26 ودخلت حيز النفاذ في ، 1984 ديسمبر 10 مؤرخ في
 .  .1989 ماي 17 ادر فيص ، 20 العدد ، ج . ج . ج ر ،1989 ماي 16 فيمؤرخ  89-66 بموجب مرسوم رئاسي رقم



  الآليات العالمية                                                    الأولالفصل   

 

42 

 مجال حماية حقوق الإنساناختصاص المحكمة الجنائية الدولية في : الفرع الأول

وهي نوع  حدد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية اختصاصات على أساس أربعة معايير
وبذلك يكون لدينا إختصاص  والشخص الذي ارتكبها، الجريمة ومكانها وزمان ارتكابها،

 اختصاص شخصيثالثا ثم ) يوزمن  ()ثانيا( واختصاص مكاني) أولا (موضوعي للمحكمة
 ) .)رابعا

  الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية :أولا

النظر في  في 1ها الأساسييتمثل الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية وفقا لنظام
وتنحصر في جرائم  الجرائم الأشد خطورة والتي هي موضوع اهتمام المجتمع الدولي بأسره،

 .2جرائم الحرب وجريمة العدوان جرائم ضد الإنسانية، الجماعية،الإبادة 

  (Le Genocide) ادة الجماعيةم الإبجرائ-أ

ذلك مستندا التعريف ، و  3ةدولي لة الجنائية المحكمي لم الإبادة في النظام الأساسجرائ  جاء تعريف
الأفعال  منعني كل فعل ، وت4ليهاماعية والمعاقبة علإبادة الج اتفاقية منع جريمة اجاء في الذي 

 
المتحدة الدبلوماسي للمفوض   ممالأ رالمعتمد من قبل مؤتم ة الجنائية الدولية،مللمحك لأساسيمن النظام ا   05أنظر المادة  - 1

عليه الجزائر   وقعت ،  2002 يلية جو  1 فاذ فيودخل حيز الن ،1998 جويلية  17 اريختالمعني بإنشاء محكمة جنائية دولية ب
  152 .ولم تصادق عليه بعد ،2000 ديسمبر 28 في

 عمان، ار الثقافة للنشر والتوزيع،، د  ية لئية الدو جنامة المحكنساني في ضوء ال ولي الإالدالقانون  خزومي عمر محمود،الم- 2
  .312 .ص ،2008

   . 164– ليةئية الدو للمحكمة الجناالأساسي من النظام   06ظر المادةأن -3
أقرت تعرضت للتوقيع والتصديق عليها والإنظام  ،يهاية والمعاقب عليمة الإبادة الجماعمن اتفاقية منع جر   03ر المادةأنظ- 4

 جانفي 12 ودخلت حيز النفاذ بتاريخ ، 1948 ديسمبر 9 لمؤرخ فيا (3-د  ألف 260 إليها بموجب قرار الجمعية العامة رقم 
 66 ج عدد ، ج ، ج ر ،1963 تمبرسب 11 يمؤرخ ف 339-63 الجزائر بموجب المرسوم رقميها وصادقت عل ،1951

 1963. سبتمبر 14 تاريخصادر بال
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ل مث ينية بصفة كلية أو جزئية د و أو عرقية أ ةلاك جماعة قومية أو أثني إهتكب قصد تر التي 
 قتل أفراد الجماعة.

جماعية توفر أركانها المتمثلة في الركن المعنوي أو بمعنى ة الادلإب يتطلب الحصول جريمة ا
إلى حصول النتيجة أو تتجه أدت ي الأفعال التي خر نية ارتكاب الجريمة والركن المادي أأ
 لفعل الإجرامي والركن الدولي.ا

  :الركن المعنوي لجريمة الإبادة الجماعية-1

مع العلم بعدم مشروعية  تكابها،ر ا يةن وجود هو  ةيقصد بالركن المعنوي لجريمة الإبادة الجماعي 
مهما تعددت طرقها التي ذكرها النظام  دةبانية الإى الجاني والمتمثل في لدأي القصد  الفعل،

ثقافي وهذا كليا أو جزئيا وغيرها من الأفعال  سدي أو بيولوجي،، كإهلاك ج  1لمحكمةالأساسي ل
  2الإجرامية

  المادي لجريمة الإبادة الجماعيةالركن 2-

الدولية على خمسة أفعال مادية تؤدي إلى حدوث ينص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية 
وهي القتل أو إحداث الضرر الجسدي أو العقلي الجسيم بأفراد  ،3جريمة الإبادة الجماعية

ل أو نق الجماعة إخضاع الجماعات عمدا لأحوال معيشية بقصد إهلاكها الفعلي كليا أو جزئيا،
 .4أخرىالأطفال الجماعية عنوة الى جماعات 

 
 للمحكمة الجنائية الدولية.  من النظام الأساسي،  05أنظر المادة- 1
  .124.ص مرجع سابق، ، محيدلي علي حسين - 2
 ية الدولية. للمحكمة الجنائي النظام الأساسمن   06أنظر المادة- 3
  .315ص رجع سابق،م ،ي عمر محمودخزومالم - 4
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 :ادة الجماعيةلإبام ن الدولي لجرائالرك-3

ة معدة مسبقا من جانب طقعت بناء على خو تكتسب جرائم الإبادة الجماعية الصفة الدولية إذا 
أو بتشجيع أفراد عادين من طرف السلطة الحاكمة في هذه الدولة من  دولة ما ضد دولة أخرى،

أو كانت الجريمة تمس مصالح أساسية في المجتمع الدولي  أو  1أجل القيام بالعمل الإجرامي
أو هروبهم لدولة أخرى غير الدولة التي وقعت  دولة، نثر مكلأينتمون بجنسياتهم كان الجناة 
 . 2أو وقوعها ضد أشخاص ذو حماية دولية الجريمة فيها،

 :(Les Crimes Contre l'Humanité) جرائم ضد الإنسانية-ب

إبعاد السكان  الاسترقاق، القتل الإبادة، من الأفعال التالية جريمة ضد الإنسانية،يشكل أي فعل 
التعذيب وذلك متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق وممنهج موجهة  أو النقل القسري لهم،
 . 3نيينلسكان المدضد أي مجموعة من ا

الركن المعنوي والمعبر عنه  تمثلة فيركانها الميستوجب التحقيق جريمة ضد الإنسانية تحقيق أ
ت إلى حصولها بمعنی التي أدوالركن المادي المتمثل في الأفعال المادية  بالنية الإجرامية،

  .إلى ظهور هذه الجريمة والركن الدولي لطبيعة الجريمةالتي أدت الأفعال 

 
 فرع القانون هادة ماجيستير في القانون العام، شنيل  لمذكرة مقدمة   مة،الدائية  لو الدة  ائيالمحكمة الجن اختصاص  وهراوة رفيق،ب- 1

 . 48ص ،2010 قسنطينة، ، الإخوة منثوريامعة ، جوالعلوم السياسيةقوق كلية الح والقضاء الجنائي الدوليين،
فرع القانون الدولي   ستير،، مذكرة لنيل شهادة الماج ق الإنساني في حماية حقو نائي الدوللجء ادور القضا ، خياطي مختار- 2
  . 143ص ،2011 تيزي وزو، جامعة مولود معمري، كلية الحقوق والعلوم السياسية،ام، الع

3 KAMGATE Sinan, La cour pénale internationale et la lutte contre l'impunité en Afrique, Ed le 
Harmattan, Paris, 2015, P 57.  

  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية7/1 للمزيد حول الموضوع راجع المادة 



  الآليات العالمية                                                    الأولالفصل   

 

45 

نسانية توفر الإد ض ميقصد بالركن المعنوي للجرائ: لجرائم ضد الإنسانيةوي الركن المعن-1
النية الإجرامية لدى المعتدي وقصده ارتكاب الفعل الإجرامي بالرغم من علمه المسبق بالنتائج 

ه بالظروف ، وعلم1الفعل بنية إلحاق الضرر واصراره على ارتكاب والأضرار المترتبة عليه،
ضد  خصوصا لكونه فعل أو هجوم ممنهج تثبت عدم مشروعية الفعل وخطورته، المحيطة التي

 . 2مجموعة من السكان المدنيين

  سانيةلإنجرائم ضد المادي لالركن ا2-

تي تشكل جرائم ضد ل للأفعال الفصمشكل ولية ب أشار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الد
ي أحيث أعتبر كل فعل أرتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي والموجه إلى  الإنسانية،
 .3سانيةلإن وعن العلم بالهجوم تعتبر أفعال وجرائم ضد ا كان المدنيين،من السمجموعة 

  الركن الدولي لجرائم ضد الإنسانية-3

تكون الجريمة قد وقعت تنفيذا لخطة مرسومة من أن يكمن الركن الدولي لجريمة ضد الإنسانية 
 لمتحولا يهم في ذلك كون تلك الجماعة  جانب الدولة ضد جماعة بشرية يجمعها رباط معين،

 كونهالأخرى جرائم الدولية الوما يميزها عن ا ، 4وطنيين أو أجانب جنسية الدولة أو من عدمه،

 
وت، بير  منشورات الحلبي الحقوقية،  الطبعة الأولى،  ، العدالة الدوليةية الدولية نحو جنائالمحكمة ال ،يدا نجيب حمدق  -1

 149 ص، 2006
هادة ش لينأطروحة ل ،يدولالمن لأجلس ام ةل هيمنظي ة فيالدول هنة للمحكمة الجنائية لراالتحديات ا ،عبد السلام نيدحما -2

ظر نأ .58.ص ،2012 ،وزوتيزي  جامعة مولود معمري، السياسية،كلية الحقوق والعلوم  تخصص قانون، دكتوراه في العلوم،
 لية. الدو ية الجنائسي للمحكمة لأسا لنظام اامن   07 ةلماداأيضا 

 . 193ص ، 2010عمان، ار الثقافة للنشر والتوزيع،، د هااصالمحكمة الجنائية الدولية الدائمة اختص ،عمر ليندةوي منش -3
   .اسي للمحكمة الجنائية الدوليةم الأسمن النظا 1/ 7أنظر أيضا المادة61 . .ص سابق،مرجع  ،ي عبد السلامدحمان -4



  الآليات العالمية                                                    الأولالفصل   

 

46 

تهدف القضاء على مجموعة معينة بقصد تس لأنها 1وذلك نظرا لجسامتها وحشيتها خطر،الأ
 . 2ن الوجود مثل القتل بصورة جماعيةها مإزالت 

فعل عدائي  ها كلتعرف جرائم الحرب بأن  (Les Crimes de guerre) جرائم الحرب - ج
قاعدة من قواعد كا لهام انتت المسلحة طرف محارب جنود أو غيرهد القواعمدي يقوم به أحد أفرا

كات الجسيمة لاتفاقيات لانتهابمعنى أخر يقصد بها تلك اأو  ،(179) نسانيلإانون الدولي االق
ضا أي  تشملكما  ات المسلحة الدولية،اعز الن سارية على والأعراف الوللقوانين  1949 جنيف لسنة

وللقوانين  1949 لسنةلأربع فاقيات االاتالثالثة المشتركة بين  دةللما ةالانتهاكات الجسيم
  3لأعراف السارية على النزاعات الدولية وا

 :الركن المعنوي لجريمة الحرب-1

يتمثل الركن المعنوي لجرائم الحرب في إدراك الجاني بالنتائج التي سوف تترتب نتيجة فعله 
قدامه على ارتكابه بالرغم من معرفته  أي يجب أن يكون هذا  ،4السابقة بالنتيجة الإجراميةوا 

 
تكمالا لمتطلبات مت اسالة قدس ر  ، ي إحالة الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدوليةفجلس الأمن م  دور مزة،حالمواهرة طالب  - 1

 . 76-75صص  ،  2012 ط،وسجامعة الشرق الأ كلية الحقوق، عام، القانون الالحصول على درجة الماجستير في 
حول الجرائم ضد الإنسانية الواردة في   للمزيد من التفاصيل - 317.2و316 ص ص مرجع سابق، مي عمر محمود،المخزو - 2

وللمزيد حول تعريف وأركان جريمة  .الجنائية الدولية من النظام الأساسي للمحكمة 07 راجع المادة النظام الأساسي للمحكمة،
  :راجع ضد الإنسانية،

CURRAT Philippe, Les crimes contre l'humanité dans le Statut de la Cour pénale internationale, 
Bruyant, Bruxelles, 2006, pp. 51-118.  

ار  ، دمةة الى المحكمة الدولية الجنائية الدائم المؤقتمن الحاك ،ينائالقضاء الدولي الجتطور  ،ميدحيدر عبد الرزاق ح - -3
 149 148 .ص ص ،2008 القاهرة، نونية،لقاا الكتاب

  .143 .182ص مرجع سابق، ،محيدلي على حسين - 4
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الشخص قبل ارتكابه العمل الإجرامي عالما بأن ما يقوم به هي أفعال مادية تؤدي إلى جرائم 
صراره منه على ا قانونا، احرب المعاقب عليه  . 1رغم ذلكم بالفعل لقياوا 

 :الركن المادي لجرائم الحرب-2

والمتمثلة  2المكونة لجرائم الحربائية الدولية على الأفعال محكمة الجن اسي للالنظام الأس نص
الانتهاكات الخطيرة  في انتهاكات الاتفاقيات جنيف الأربعة المرتكبة في إطار نزاع دولي مسلح،

ت الخطيرة للمادة الثالثة تهاكاوكذلك الان ت الدولية،اعاللقوانين والأعراف المطبقة في النز 
خطيرة لاكات الانتهوأخيرا ا اتفاقيات جنيف الأربع في إطار نزاع مسلح دولي،المشتركة بين 

 .3لحة غير الدوليةلنزاعات المسف المطبقة في االأعراللقوانين و 

 :الركن الدولي لجرائم الحرب-3

مفاد الركن الدولي في جرائم الحرب ارتكابها بناء على تخطيط من جانب دولة وتنفيذها من 
سمها أو من طرف موظفيها وذلك ذلك با كان واءحد التابعين لها سأ وأ أطرافها،ف أحد ر ط

بمعنى أخر أن تقع الجريمة بناء  ، 4أو دولة العدو  برضاها ضد سكان وممتلكات دولة أخرى،
  تباطر أي ا وفي إطار نزاع دولي مسلح، ل الأعداء،و على تخطيط دولة محاربة ضد رعايا د

 
  .183ي للمحكمة الجنائية الدولية لنظام الأساسمن ا  30المادةأنظر  - 1
  184 .-لمحكمة الجنائية الدوليةلأساسي لمن النظام ا  08ةأنظر الماد -2
 . 151حيدر عبد الرزاق حميد، مرجع سابق ص- 3
كلية الحقوق والعلوم   راه في القانون الدولي،الدكتو  شهادة ليلنرسالة  ولية،الدقمع الجرائم الدولي لالتعاون  اني ليلى،عصم - 4

 .34. ص ، 2013 جامعة وهران،  السياسية،
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عليه يشترط لقيام الركن الدولي انتماء المعتدي لدولة  ارتباطا وثيقا بهذا النزاع،الجريمة 
 . 1دولة أخرىها لوالمعتدي علي 

علق ة يتولية أنه تضمن حكمة انتقالي ية الدلكن ما يؤخذ على النظام الأساسي للمحكمة الجنائ
مفاده أمكانية أية دولة تصبح طرفا والذي  ،2منه 1 24ا نصت عليه المادةموهو  بجرائم الحرب،

لك بالنظر وذ فيه تعليق اختصاص المحكمة لمدة سبع سنوات من بدء سريان هذا الأخير عليها،
 .في جرائم الحرب التي قد ترتكب على أراضيها

تم إدراج جريمة العدوان في اختصاص  Le Crime aggression) جريمة العدوان -د
ن أحكام نظامها الأساسي بعد إصرار غالبية الدول خاصة منها المحكمة الجنائية الدولية ضم

عتماد ا نحي  لىتعليق اختصاصها عليها إ موقد ت  3لهاالدول العربية وهذا دون أن يوضع تعريف 
لال خ  تم ما ، وهو 4نظامها الأساسي من 123و   121هذه الجريمة وفقا للمادتين نص يعرف

 لشروطك اركانها، وكذلأ وتحديدمة العدوان جري ى تعريف لصل إالذي تو  5 المؤتمر الاستعراضي
 بين إجراءات سير الدعوى أمامها،و  اختصاصها بالنظر فيها، المحكمة.  لممارسة  االواجب توفره

 
تخصص قانون   مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، الدائمة،ية الدولية وني المحكمة الجنائالنظام القان ، نصري عمار- 1

 . 82 ص  ،2014 بسكرة، جامعة محمد خيضر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جنائي،
  .الجنائية الدولية ي للمحكمة النظام الأساس نم  124اجع المادةر - 2
كلية  الدكتوراه، شهادة نيلحة لو أطر  عدوان والمسؤولية المترتبة عنه،لا فسلطة مجلس الأمن في تكي بومعزة نوارة، :راجع - 3

مرجع  ؛ يشوي معمر ليندة،04.ص ،2016اية،جب جامعة عبد الرحمان ميرة، قسم القانون العام، الحقوق والعلوم السياسية،
 لدولية. جنائية االأساسي للمحكمة المن النظام  1/5 كذلك المادةأنظر  .213.ق، صساب

  .ي للمحكمة الجنائية الدوليةالنظام الأساس من 123و 12 1المادتينأنظر - 4
ه على  يأعتيد ف ،  2010جوان  11ماي إلى  3 1نالفترة الممتدة مفي  (اأوغند  )انعقد المؤتمر الاستعراضي في كمبالا - 5

ظر أن .هايالمحكمة الجنائية اختصاصها بالنظر ف سةار مم وشروطجريمة العدوان  ( المتضمن مشروع تعريف06) القرار رقم
 ذا المشروع على الموقع:كامل لهراجع النص ال RC/Res .6 مقر الوثيقة 

http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/42A01438-261E-431F-BF00 
8F50CDE6373B/0/RCReS6ARA.pdf  
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ساسي لقرار اعتماده نهائيا بعد ل الأطراف في النظام الأونص كذلك المشروع على اتخاذ الدو 
  14بالفعل تفعيل اختصاص المحكمة على جريمة العدوان في  مقد ت و  1 2017من جانفي  ولالأ

 . 20172ديسمبر

لة أخرى أو و د ةادسي  ضد ما دولةعمل العدوان استعمال القوة المسلحة من جانب ب  ديقص
 م المتحدةق الأمي طريقة أخرى تتنافى مع ميثااسي، أو بأسي لالالها ا الإقليمية أو استقلامتهس

والركن  ثلاثة وهي الركن المعنويركانها الالعدوان والمعاقبة عليها توفر أيستوجب لحدوث جريمة 
  .المادي وأخيرا طبيعة الجريمة وهو الركن الدولي

 :عنوي لجريمة العدوانلمالركن ا1-

يقوم بالفعل الإجرامي أو يأمر بارتكابه  نيعد هذا الركن مهم في جريمة العدوان ويجب على م
بمعنى أخر 3يها ة الإقليمية أو الاستقلال السياسي للدولة المعتدي علأن يقصد المساس بالسلام

وجود القصد الخاص لمرتكب هذا الفعل بإلحاق أو المساس بالسلامة الإقليمية لدولة أو أخرى 
 .4بالرغم من علمه بعدم مشروعية الفعل المرتكب

 
  .05.ص مرجع سابق، مترتبة،العدوان والمسؤولية التكيف لأمن في لطة مجلس ا س ،بومعزة نوارة - 1
المتضمن قرار   ية،الدولنائية الجرة عن جمعية الدول الأطراف للمحكمة الصاد  ( (CC.ASP/16/RES.5)أنظر القرار رقم - 2

ثة  الثالدورة السادسة عشر الجلسة العامة ال ة الدولية،نائيي للمحكمة الجالأساسظام روما نمن  08 دةعديلات على المابشأن الت
  :ع الإلكترونيموقالة على متوفر  .ICC.ASP/16/RES 5) ثيقة رقمو  .2017 رديسمب 14 رك،و عشر نيوي

https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp docs/Resolutions/ASP16/ICC-ASP-16-Res5-ARA.pdf  
 .ص  ، 2009الجزائر، لنشر والتوزيع،ل مةدار هو  الطبعة الثانية، ي المسؤولية الدولية،فمحاضرات  ي عبد العزيز،لعشاو ا-  3

 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.  30 أنظر أيضا المادة .71
مقدمة لنيل شهادة الماجيستير في العلوم  رةمذك ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحكمة الجنائية الدولية، الرزاق،خوجة عبد -4

 ، 2013 نة،اتب سم الحقوق جامعة الحاج لخضر،ياسية، قكلية الحقوق والعلوم الس ،الإنسانيالقانونية تخصص القانون الدولي 
  76.ص
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 :ادي لجريمة العدوانن المالرك-2

المشترك بين جميع الجرائم الدولية ولا تخلوا أية جريمة من هذا الركن ركن ن المادي اليعتبر الرك
ويتمثل في قيام كبار القادة  ، 1وتتطلب فيه سلوكا إنسانيا إراديا له مظهر خارجي محسوس

القرار في الدولة بارتكاب النشاط الإجرامي المكون  ذمتحكمين في اتخالالسياسيين والعسكريين ا
ظيم والتحضير التن أفعال أحد بكاارت  غئحة نورمبر لا مفقا لأحكاو  دهفام يوالذ جريمة،لا هلهذ

 لشن الحرب العدوانية.

 :الركن الدولي لجريمة العدوان-3

يقصد بالركن الدولي انطواء السلوك المجرم على مساس بمصالح المجتمع الدولي والتي أكدها 
ا أطراف المصالح والحقوق الدولية بكون الدولةه هذ زوتتمي  ا القانون الدولي،هوعمل على حمايت 

جوهر  و هذا ه، و ة أخرىدولع بسبب عمل صادر عن دولة ضد قمة الدولية ت ي ي أن الجر فيها أ
 . 2الركن الدولي

أو  ولقيام هذا الركن ينبغي أن يكون الفعل العدواني قد وقع بناء على خطة مدبرة من قبل دولة
 .3مجموعة دول على دولة أخرى

 

 

 
 . 72سابق،صي مرجع لعشاو عبد العزيز ا -1
  714 .ص مرجع سابق، لية،ائية الدو ة الجنوالمحكماختصاص النظر في جريمة العدوان بين مجلس الأمن  بومعزة نوارة،- 2
 النشر والتوزيع،للطباعة و مكتبة زين  ة وقانون الهيمنة في ضوء المحكمة الجنائية الدولية،ليالجرائم الدو  عزيز العيشاوي،عبد ال 3

 .72 .ص ،2016 بيروت،
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 :الاختصاص الزمني للمحكمة الجنائية الدولية :ثانيا

حرص النظام الأساسي ألا يكون اختصاص المحكمة الجنائية إلا فيما يتعلق بالجرائم التي 
ري على الجرائم التي وقعت وارتكبت يس لا ووبالتالي فه ساسي،لأا اهنفاذ نظام بدء عدترتكب ب 

الدول الأطراف والدول التي تنظم  ينوجب التمييز ب . وهنا 1قبل نفاذ النظام الأساسي للمحكمة
 .2دوليةية الللمحكمة الجنائ بعد سريان النظام الأساسي

محكمة الوقت الفعلي لبدء نفاذه وذلك في اليوم الأول لأساسي للحدد النظام ا :رافلدول الأطا -أ
أو القبول أو  قالستين للتصدي الصك  عمن تاريخ إيدا (60) من الشهر الذي يعقب اليوم الستين

 في فعلا قتحق يالذ الأمر  3الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة
2002/04/11  

 . 2002/07/014القانونية فيالناحية ي حيز التنفيذ من ساسليدخل بذلك النظام الأ

يكمن اختصاص المحكمة  :سريان النظام الأساسيأو دول التي تنظم بعد بدء نفاذ ال-ب
الجنائية الدولية بالنسبة للدول التي تنظم بعد سريان النظام الأساسي للمحكمة في اليوم الأول 

 . 5يوما من إيداع تلك الدولة وثيقة الانضمام أو التصديق  (60)من الشهر الذي يلي

 
 العدد جامعة غرداية، الحقوق والعلوم السياسية،، مجلة "المحكمة الجنائية في حماية حقوق الإنسان دور"، زرباني عبد الله - 1

 . 128 ص ص ،2015 مارس (22)
 . ي للمحكمة الجنائية الدوليةم الأساسمن النظا 11 ةمادلأنظر ا

 . 119 ص مرجع سابق، يدلي على حسين،مح -2
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.   126المادة  :ضايظر أنأ  169ص معمر ليندة، مرجع سابق،يشوي  - 3
 120 .ص جع سابق،مر  ،مخزومي عمر محمودال- -4
 . 120ص مرجع سابق، محيدلي على حسين،- 5
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العامة  دةة بالقاعخير لأساسي لهذه الأالاختصاص الزمني للمحكمة أخذ النظام اما يستخلص من 
جواز تطبيق القوانين  عدم ةوهي قاعد ي العالم،ئيسية فالمطبقة في جميع الأنظمة القانونية الر 

والتي تقضي بأن القوانين العقابية لا تطبق إلا على الجرائم التي ترتكب بعد دخولها  بأثر رجعي،
 بدأ عدم رجعية القوانين.بم لاتنفيذ وذلك عمحيز ال

 :الاختصاص المكاني للمحكمة الجنائية الدولية :ثالثا

في إقليم كل  عيكمن الاختصاص المكاني للمحكمة الجنائية الدولية في النظر في الجرائم التي تق
طائرة إذا أو أو دولة سفينة  صبح طرفا في نظام روما،أو قد ت  1ظام الأساسيدولة طرف في الن

لة التي يحمل الجنائي جنسيتها كانت الدو  و أ نها وكانت الدولة طرفا،مت  على ةجريملقعت او 
أما بخصوص الدولة التي وقعت على إقليمها الجريمة وهي ليست طرفا في  ي النظام،ا فطرف
بلت الدولة إذا ق لاالجريمة اتختص بنظر في تلك  لا المحكمة نامة أالعفالقاعدة  ،مالنظا

 . 2ل الإجراميباختصاص المحكمة في النظر في العم

  الاختصاص الشخصي للمحكمة الجنائية الدولية :رابعا

يرت عند إعداد مشروع المحكمة والتي مشكلة التي أث حسم النظام الأساسي للمحكمة الجنائية ال
وهي هل تسأل الدولة جنائيا أمام  الجنائية الدولية،كانت تتعلق بقضية المسؤولية الدولية 

 . 3ي حق الشخص الطبيعيفأم أن المسؤولة الدولية تقتصر وتثبت فقط  المحكمة،

 
 

 .178 ص مرجع سابق، معمر ليندة،يشوي  - 1
 ي للمحكمة الجنائية الدولية. الأساسالنظام   من 12و  11أنظر المادتين- 2
ص دار النهضة  تخت لتي والجرائم اي للمحكمة لأساسنظام االة راس د :ئمةية الدولية الداالمحكمة الجنائ ،ر أحمد عطيةيلخأبو ا- 3

  .41 .ص ، 1999 القاهرة، شر،للنالعربية 
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 :صار المسؤولية الجنائية على الأشخاص الطبعيين دون غيرهماقت -أ

 الأشخاص الطبعيين،أقر النظام الأساسي للمحكمة أن اختصاص المحكمة يكون فقط في حق 
ن الشخص الذي يرتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة يكون م  ا شخصيا،عنه لاو سؤ وا 

ويلاحظ أيضا أن المحكمة الا تختص  ،1وعرضة لتوقيع العقوبات المقررة في هذا النظام
 فوبهذا تكون قد أقرت المبدأ المعرو  سنة، (18) الذين تقل أعمارهم عن بمحاكمة الأشخاص

عدم جواز محاكمة الأشخاص الذين تقل أعمارهم  وهو  النظم القانونية الرئيسية في العالم،في 
   2م أمام محكمة خاصة بهم.هبل إحالت  م محاكم عادية،سنة أما ) (18عن

  :الاعتداء بالصفة الرسمية للشخص المتهم معد - ب

هو التأكيد  للمحكمة الجنائية الدولية،ي أقرها النظام الأساسي الت ن الأحكام المهمة والأساسية م
في على محاكمة كل شخص يتبين ارتكابه جريمة من الجرائم التي تدخل ضمن الجرائم الواردة 

سواء كان  مادة الخامسة من النظام الأساسي بغض النظر عن الصفة الرسمية لذلك الشخص،ال
فإن  أو موظفا حكوميا، ان،أو برلم شخص رئيسا لدولة أو حكومة أو عضوا في حكومة،ل هذا ا

 3اتها سببا في تخفيف العقوبةذولا تشكل في حد  فيه من العقوبة،تع لاهذه الصفة الرسمية 
عتد بالحصانات والامتيازات ي لامركز القانوني و الب  فتر يع لا ماالنظوبذلك فإن هذا  @12)

 
العامة الشارقة  دة القيا حوث الشرطة،ب زمرك الشرطی،مجلة الفكر  ،"دولية لحقوق الإنسانل الحماية ا عبد القوي، حسام- 1
 . 139 – 113 ص ص، 2015 جويلية، ،(94) العدد  ، (24) مارات المجلدالإ
 .لأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةمن النظام ا 25 أنظر المادة-
 . 322ص مرجع سابق، المخزومي عمر محمود،- 2
ة لأساسي للمحكمالنظام ا من 1/ 27للمزيد من التفاصيل أنظر المادة .43 .ص مرجع سابق، حمد عطية،أأبو الخير  - 3

 .وليةالد الجنائية
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كالحصانة التي تمنح لرئيس  اسية المقررة لبعض الأشخاص في القانون الدولي،ومالدبل
 . 1الجمهورية أو لوزير الخارجية أو المبعوثين الدبلوماسيين

أضاف النظام الأساسي حكما خاصا : مسؤولية القادة والرؤساء عن أعمال مرؤوسهم - ج
يكون تحت أمرتهم أو تحت رئاستهم حيث  بمسؤولية القادة والرؤساء عن الجرائم التي يرتكبها من

مسؤولية الجنائية للقائد العسكري أو الشخص القائم فعلا بأفعال القيادة العسكرية عن أقرت 
الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة التي إرتكبها جنود أو قوات تخضع لإمرته 

 .2وسلطته الفعليتين

 تطبيقات عمل المحكمة الجنائية ودورها في حماية حقوق الإنسان: الفرع الثاني

في  حكمة الجنائية الدولية اختصاصها على أي جريمة من الجرائم المنصوص عليهاتمارس الم
أن هناك جريمة قد وقعت والتي ا فيها جراءات بإحالة حالة تبدو لإحيث تبدأ ا ، 3ها الأساسينظام

ن مالنظام الأساسي أربع جهات  دولقد حد ، 4حكمةلمفيها ا تدخل ضمن الجرائم التي تختص
الدول غير الأطراف  لدول الأطراف،، اوهي مجلس الأمن أجل تحريك اختصاص هذه الأخيرة،

  5.لعام من تلقاء نفسهوالمدعي ا

 
  .324 .ص مرجع سابق، خزومي عمر محمود،الم- 1

  .ي للمحكمة الجنائية الدوليةمن النظام الأساس 2/27 مادةلأنظر ا
 ، العامن الدولي قانو كتوراه في الشهادة د لأطروحة لني الدولي،القضاء الجنائي  م رد أماالقانوني للفالمركز  ، لسعدوي كما- 2

 وللمزيد من التفاصيل راجع المادة .141 .ص ، 2016 سطيف، ين دباغين، مجامعة محمد ل كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
 ة الجنائية الدولية النظام الأساسي للمحكم من 1/28

3 - KAMGATE Sirian Op. cit., pp. 56-60. 
 . 97ص  2009،  مصر مطابع جامعة المنوفية، دولية وعلاقتها بالقضاء الوطني،الالمحكمة الجنائية  ، حمدي رجب عطية - 4
 . 17ص مرجع سابق، ، شيتر عبد الوهاب- 5

 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 13 أنظر أيضا المادة
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جرائم التي لا نفيها أن جريمة أو أكثر م ويقصد بالإحالة إخطار المحكمة الجنائية بحالة يبد
ا قا للمادة الخامسة من نظامهوفوهذا  معينة أو في دولة معينة،تكب في منطقة ر ا قد اهتختص ب 
 . 1الأساسي

  الدوليةة الجنائية إحالة حالة الى المحكمسلطة مجلس الأمن في  :أولا

أجاز النظام الأساسي للمحكمة الجنائية لمجلس الأمن أن يحيل أي حالة إلى المدعي العام يبدو 
تكون هذه  نتكبت بشرط أر الجرائم التي تدخل في اختصاصها قد افيها أن جريمة أو أكثر من 

وكما أن  ، 3تدخل المجلس وفقا للفصل السابع من الميثاقوي  ،2الحالة تهدد السلم والأمن الدوليين
ا لا كم غير طرف، و إحالة حالة منه لا تكون مقيدة بكونها وقعت على إقليم دولة طرف أ

 . 4فقد يكون من رعايا دولة غير طرف رعايا دولة طرف،ترط أن يكون المتهم أحد يش

إحالة  لخلا نمارس المجلس سلطته في تحريك اختصاص المحكمة م استنادا إلى ذلك،
قرار الجب بمو  وذلك رفو دار  بقضية الأولى قعلالعام، تت المدعي إلى نحالتي ل

أين  ، 1 (2011)لسنة 197 1وجب القرار رقممبالوضع في ليبيا بوالثانية  5(2005)1593رقم
 

  . 90ص مرجع سابق، ي كمال،سعدو - 1
 . 98ص مرجع سابق، محمد رجب عطية،- 2

  .ي للمحكمة الجنائية الدولية الأساسمن النظام   2013 أنظر المادة
  (08)العدد مجلة المصور، ى المحكمة الجنائية الدولية،في إحالة القضايا الجنائية إلجلس الأمن مر دو  جابر رشيد سمية،- 3

  .211 .ص ،2005
في حالات  ةالتدابير والأعمال التي يتخذها مجلس الأمن وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدللمزيد من التفاصيل حول 

  .م المتحدةميثاق الأم من 51 إلى 39 د منلأمن الدوليين راجع المواالسلام واديد ته
 157 .- .159ص.ص مرجع سابق، حيدر عبد الرزاق،- 4
دراسة   :ة الدوليةالمحكمة الجنائية على في الإحال سلطات مجلس الأمن  الهاشمي،أنظر كمرشور  وحول هذا الموضوع،- 5

كلية الحقوق   تخصص قانون دولي عام، هادة الماجيستير في الحقوق،شمذكرة لنيل  وداني،ر الس قانونية القضية إظيم دارفو 
  والعلوم السياسية،
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هذين الإقليمين يشكلان تهديدا واضحا للسلم والأمن الدوليين لقائمة في النزاعات ارأى أن 
 . 2وضرورة التدخل وفقا للفصل السابع من الميثاق

يعتمد المجلس في تكييفه للأوضاع التي تعرف انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وللقانون 
م به في وهو ما قا على التقارير المقدمة من طرف لجان تقصي الحقائق،ي الإنسان الدولي 

إلى التقرير  (2005) 1593 إذ أشار في قراره رقم ي العام،المدعى ل حالته القضية دارفور إإ
قبل أن يكيف  ص الجرائم المرتكبة في إقليم دارفور،يخ فيما 3ةالذي أعدته لجنة التحقيق الدولي 

 . 4ن الدوليينم والأمالسل يهدد الوضع بأنه

 

 
 

 Voir aussi, Résolution 1593 (2005), adoptée par le .46.ص ، 2013 بسكرة، جامعة محمد خيضر،  1
Conseil de sécurité le 31 Mars 2005, Déférant au procureur de la Cour pénale internationale la 
situation du Darfour, Doc. : S/Res/1593(2005), Séance site: sur Disponible 5158. 
http://www.un.org/fr/documents/view doc.asp?symbol=S/RES/1593%20%282005%29 223, La 
Cour pénale intemationale et le Conseil de sécurité: justice 
versus maintien de l'ordre, Thèse de Doctorat en droit public, Université François - Rabelais de 
tours, 2013,  
. Voir, Résolution 1970 (2011), adoptée par le Conseil de sécurité le 26 Février 2011, Déférant 
au procureur de la Cour  
2 - ALLAFI Moussa p. 121.122 
3 Voir, Résolution 1564 (2004), adoptée par le Conseil de sécurité le 18 Septembre 2004, -
portant création d'une Commission internationale d'enquête au Darfour sur les informations 
faisant état de violations du droit international humanitaire, Doc. : S/Res/1564(2004), Séance 
N° 5040e. Disponible sur le site : http://www.un.org/fr/documents/view 
doc.asp?symbol=S/RES/1564%20%282004%29 

 . 45 .ص مرجع سابق، يتر عبد الوهاب،ش - 4

http://www.un.org/fr/documents/view
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  سلطة دول الأطراف في إحالة حالة على المحكمة الجنائية الدولية :ثانيا

يحق للدول الأطراف في النظام الأساسي أن تحيل إلى المدعي العام أي حالة يبدو فيها أن 
 1ق فيهاالتحقيجريمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصها قد ارتكبت وتطلب 

بغرض النظر فيها وتقدير ما إذا يمكن توجيه الاتهام لشخص معين أو لعدة أشخاص في 
ظروف لدعي العام بتحديد اأحالت أية حالة إلى الموفي هذا الإطار تقوم الدولة التي  ، 2ارتكابها

 أشخاص معينينوالمنسوبة إلى شخص أو  المحيطة وترفق بها المستندات التي تؤكد ارتكابها،
 . 4ليةكمة الجنائية الدو من النظام الأساسي للمح  14وهذا وفق المادة3

قبل  نتلك المحالة م وتمثل أهم القضايا المحالة من قبل الدول الأطراف في نظامها الأساسي،
قد صدر قرار من طرف و  5وأخرى من قبل جمهورية أوغندا جمهورية الكونغو الديمقراطية،

 ت المذكورة،الان الح مم للمحكمة الجنائية الدولية بمباشرة التحقيق في كل حالة المدعي العا
ن جرائم دولية التي أدت إلى انتهاكات واسعة م لوقع داخل أقاليم هذه الدو  ما ءجرا وذلك

 
 . 98 .ص مرجع سابق، حمدي رجب عطية،  - 1
هادة ماجستير في ش للني ةمذكر  نساني،واعد القانون الدولي الإودورها في تنفي قالمحكمة الجنائية الدولية  دريدي وفاء، - 2

  106- 105 .ص ص  جامعة الحاج لخضر باتنة، ة الحقوق،نساني، كليالعلوم القانونية تخصص قانون دولي إ
مذكرة ماجستير في القانون  لمؤقتة،حاكم الجنائية الدولية ا لمائمة مقارنة بلية الداو الدكمة لمحا ،عبكل الخيت زعبد العزي- 3

 . 115ص  ،2004 لعليا،اسات ا جامعة عمان العربية للدر  قسم القانون العام، كلية الدراسات القانونية العليا، العام،
 ية الدولية.نائمن النظام الأساسي للمحكمة الج  14أنظر المادة - 4

ة بتلك التي يكون قد وقع في  المحكمإلى تحيل حالة ما أن كنها التي يممن النظام الأساسي الدول الأطراف  12 ت المادةحدد
كبت على أي رتا كانت الجريمة قد اذفي حالة ما إ أو دولة تسجيل السفينة أو الطائرة، السلوك الإجرامي محل البحث،ها إقليم

 من 12 ةراجع الماد .سلوك الإجراميهذا ال وذه الجريمة أكاب هالمتهم بارت حمل جنسيتها الشخصالتي ي= منهما أو الدولة
  .يةدولالجنائية ال ي للمحكمةالأساسالنظام 

ة دكتوراه علوم في شهاد لأطروحة مقدمة لني ي مكافحة الجريمة الدولية،ائي فدولي الجناء الضالقدور  شام،حة هفريحمد م- 5
  .334 .ص  ،2014 بسكرة، جامعة محمد خيضر، السياسية،كلية الحقوق والعلوم  تخصص قانون دولي جنائي، الحقوق،
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جرائم  وقد ارتكبت على السكان المدنيين في هاذين الإقليمين ،1وصريحة الحقوق الإنسان
يرة لأحكام القانون طخ لسانية وغيرها من الانتهاكات االإن جرائم ضد  وجرائم الحرب،الاغتصاب 

 .2الإنسانيالدولي 

  لقاء نفسهتمباشرة المدعي العام الإجراءات التحقيق من  :الثاث

أجاز النظام الأساسي للمدعي العام المحكمة الجنائية أن يقوم من تلقاء نفسه بمباشرة التحقيق 
ذلك وفقا لما ، و 3من دولة طرف أو من مجلس الأمن أو من دولة غير طرفحالة الحالة دون إ

 . 4من هذا النظام  3/13جاء في نص المادة

جرائم المرتكبة لتلقاء نفسه بإجراءات التحقيق في ا ني العام ملمدعمن الناحية التطبيقية قام او 
 .النظام الأساسي من 15 مادةبموجب الحيث تلقى العديد من الرسائل  في إقليم كينيا،

واستنتج بذلك  ، 1يني وذلك بعد تزوير الانتخاباتم الكل العنف التي وقعت في الإقلي عمابشأن أ
يدية لى الدائرة التمهأن هناك أساسا معقو للشروع في إجراءات التحقيق مما جعله يقدم طلب إ

 
تخصص قانون دولي   ة الماجيستر،ل شهادينمذكرة ل نساني،القانون الدولي الإق بيلجنائي في تطالقضاء ادور  بومعزة منى،- 1

 . 91ص  ،2009 عنابة، جامعة باجي مختار، سم القانون العام،وق، قكلية الحق إنساني،
 . 357-334 ص ص ق،سابرجع م ، هشاميحة محمد فر  - 2

Voir, Résolution 1925 (2010) adoptée par le Conseil de sécurité le 28 Mai 2010, relative à la 
situation démocratique du Congo, Doc: S/RES/ 1925 (2010). Document disponible sur le site 
en République WWW.un.org/french/documents/view doc.asp?symbol=S/RES/1925(2010)  

الجزء الأول دار هومة   الطبعة الثانية، شرح اتفاقية روما مادة مادة، ائية الدولية،جنالمحكمة ال بوسماحة نصر الدين،- 3
 . 105ص سابق،مرجع  ؛ حمدي رجيب عطية،95و94 .ص ص ،2016 الجزائر، للطباعة والنشر والتوزيع،

م بمباشرة التحقيقات من دعي العاعلى صلاحيات الم من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تنص 15 راجع المادة
 نن الحاجة إلى تلقي طلب بإحالة حالة معينة مي دو أ نفسه بناء على معلومات يتلقاها من جهات ومصادر موثوق بها، تلقاء

 دولة طرف. قبل مجلس الأمن أو 
  .ي للمحكمة الجنائية الدوليةلأساسالنظام ا ن م  33/13أنظر المادة- 4
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اس معقول هناك أسه ن توصلت هذه الأخيرة إلى أوقد  يطلب من خلاله الإذن بإجراء التحقيق،
 . 2حكمةالم دخل في اختصاصعوى ت ات التحقيق وأن الداءللشروع في إجر 

  ير طرفلة غسلطة إحالة حالة من دو  :رابعا

يحق لأي دولة غير طرف في النظام الأساسي أن تحيل أي حالة إلى المحكمة الجنائية الدولية 
وذلك متى أعلنت بمقتضى إعلان خاص يودع إلى المحكمة قبولها ممارسة  ،3للتحقيق فيما

 . 4إليهاالمحكمة اختصاصها فيما يتعلق بالحالة المحالة 

طراف والتي لم تصادق على نظام روما ولم تقبل اختصاص المحكمة بموجب الأغير  لأما الدو 
 مدالمحكمة، إلا أن ذلك لا يعني عي حالة إلى إحالة ألا يحق لها ف الإعلان المذكور أعلاه،

 . 5يها عن طريق مجلس الأمنتكبة في إقليمها إلحد الجرائم المر ها أو أإحالة أحد رعايا

 

 

 

 
 نشر والتوزيع،باعة والل للطلأم ا دار ،(ط – لقانون )دوقوة اقوة بين قانون ال :يةالدولكمة الجنائية المح سف مولود،و لد يو  - 1

 . 228و 227 صص   ،2013 تيزي وزو،
ادة شه لمذكرة لني ي المحاكمة العادلة والمنصفة،ف لحقا ري حماية وتطويف ودورهاتحولات العدالة  ف مولود،يوس دلو - 2

 2012، وز و  يتيز  لود معمري،مو معة ية، جاياسلسق والعلوم االحقو  ةليك لية،دو فرع تحولات  ي القانون العام، ف رالماجستي
 . 167و166.ص.ص

 ن العام، لقانو تر في االماسمذكرة لنيل شهادة  لة، س الدو بته الرئياالحصانة القضائية الجز  ،بوالشعير محمد ،بملاح أحمد -3
 97ص  ،2016 جيجل، ، ات دولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد الصديق بن يحيلي وعلاققانون دو  تخصص

  .ة الدوليةلجنائيالمحكمة انظام الأساسي المن    3/12حول الموضوع راجع المادةللمزيد   - 4
 .  .166و 165.ص ص رجع سابق،م ،محيدلي على حسين - 5
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 والممارسة النصوء تقييم أداء المحكمة الجنائية الدولية على الض: الفرع الثالث

المعقدة والتي تحتاج إلى التحليل ألة عمل وتقييم المحكمة الجنائية من بين المسائل مس رتعتب 
حيث سنتطرق لدراسة بعض  والدراسة المعمقة حول النظام الأساسي وما نتج عنها من ممارسة،

ا علاقة جوهرية فيما يخص حقوق الإنسان لهالجوانب السلبية في الإطار التنظيمي والتي 
 والتأخر) اصها )أولاصة في عدم تدوين العديد من الجرائم الدولية ضمن اختصاويظهر ذلك خ 

إضافة إلى حق الدول الأطراف في  )ثانيا( على جريمة العدوان ةفي تفعيل اختصاص المحكم
 سألة الأشخاصموعدم اختصاصها ب تعليق اختصاص المحكمة بخصوص جريمة الحرب)ثالثا(،

 المعنوية)رابعا(.

  الجرائم الدولية ضمن اختصاصهاعديد من عدم تدوين ال :أولا

 1كمة الجنائية الدوليةلمحكثر خطورة التي تختص بها الأجرائم العتبر جرائم الحرب من بين ات 
عوامل عنها أسلحة ينتج ام ورغم اعتماد أركان جديدة ضمن جريمة الحرب المتمثلة في استخد

ة الصينية أو بالأشع إلا لكشف عنهاايتم  لا يديدة الخطورة الت شوأسلحة  بيولوجية وكسينات،
لحة النووية باعتبارها الأكثر ستخدام الأسيتم تحريم ا لم إلا أنه 2ىأسلحة ليزرية المصيبة للعم

 . 3ائرق والخسث النطاضررا من حي 

 
 .  .148او  49.ص ص مرجع سابق، حيدر عبد الرزاق حميد، - 1
بشأن التعديلات على  رة عن الجمعية الدول الأطراف المتضمن قرار الصاد  ICC.ASP/16/RES 4)القرار رقم  :راجع- 2

 14 نيويورك، شر،مة الثانية ععاال ة لسعشر، الج السادسة الدورة  جنائية الدولية، لللمحكمة ا ما الأساسيمن نظام رو  08 المادة
 https://asp.icc - :لكترونيالإ ععلى الموق ةفر و مت ،( ICC.ASP/16/RES .4)  م رق ةوثيق .2017 ديسمبر

ARA.pdf -Re54-16-ASP-/Resolutions/ASP16/ICC/asp docscpi.int/iccdocs 
كان على الدول الأطراف أن يتم إدراجها لإنسان، و ريح للمواثيق الدولية لحقوق اهاك صتخدام الأسلحة النووية انتسر ايعتب - 3

تخدام الأسلحة  سمشروعية ا ناتوري کريم، :الموضوع راجع ولثر حكللمزيد أ ضمن جرائم الحرب أو ضمن جرائم ضد الإنسانية،
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هناك جرائم خطيرة لم يتم إدراجها ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة  لك،ذ ىعل ةزياد
في في وقتنا الراهن خاصة يمة تنتهك حقوق الإنسان ر كجريمة الإرهاب التي تعتبر أكبر ج 

 . 1دول التي تعرف نزاعات مسلحة وانعدام الأمنال

  المحكمة الجنائية على جريمة العدوان تأخير تفعيل اختصاص :ثانيا

تم التأخير في تفعيل اختصاص المحكمة الجنائية على جريمة العدوان بالرغم ما تشكله من 
محكمة الجنائية لعد تأجيل الدول الأطراف في اب اوهذ الدول،خطورة على العلاقات الدولية بين 

 هو ما أكدته هذه الأخيرة أيضا خلال الاجتماع المنعقد في نيويورك فيو  الاختصاصات عليها،
 يخن تار اء مالتي قررت تفعيل اختصاص المحكمة على هذه الجريمة ابتد 2017 ديسمبر 14
 سسايرجع لتغليب الاعتبارات السياسية على أسبب في ذلك ل اللعو  ، 20182جويلية 17

  .الاعتبارات القانونية لبعض الدول

 

كلية الحقوق والعلوم   تخصص القانون، كتوراه في العلوم،لنيل شهادة دأطروحة  ام،القانون الدولي العالنووية في ضوء تحولات 
 .  249ص ص ،2018 تيزي وزو، جامعة مولود معمري، السياسية،

 عريف لهذه الجريمة،ت  دجو و   ةقسمت أراء الدول حول أهميناختلاف في تحديد الطبيعة القانونية لظاهرة الإرهاب حيث اناك  ه -1
الجريمة  مهو مف" الجملي طارق،  :ا الموضوع راجعهذ حول .ةعالمي لبو مقد يكون موحعريف ت علىعلم اتفاقها  ى الأدى  ما هوو 

حاول مجلس  195- 192. ص ص ، 2011 ،(04) العدد  الجلفة، جامعة زيان عاشور،  مجلة دراسات وأبحاث، ،"الإرهابية
توتي  اري مريم،و  :راجع ذا الموضوع،ه لو حمزيد أكثر لل .ابهالأمن والجمعية العامة تحديد الإطار المفاهيمي لجريمة الإر 

فرع القانون  حقوق،لفي اشهادة الماستر مذكرة لنيل  ات الممارسة الدولية،رافمكافحة الإرهاب بين المقاربة الأممية وانح نسيمة،
 بجاية، عة عبد الرحمان ميرة،مجا كلية الحقوق والعلوم السياسية، قانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان،تخصص ال العام،

 .24- 20 .ص ص ،2017
رقم   ،  1720يسمبرد  14خيراف في المحكمة الجنائية الدولية الصادر بتار لأطراجع المادة الأولى من قرار جمعية الدول ا - 2

  ICC.ASP/16/RES.5 :الوثيقة
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جهة أخرى رغم تفعيل اختصاص المحكمة الجنائية على جريمة العدوان إلا أن المخول  نم
والاشكال هنا  ،1التكييف أعمال العدوان تعود لمجلس الأمن الذي هو عبارة عن جهاز سياسي

نما الإشكال في نظام التصويت فيهسأاكه في مليس في إشر  وصراع مصالح  2لة التكييف وا 
تبارات ه بالاعوبذلك ستتأثر سلطت  ، 3الفيتو  قا حالتي لديهالدول خاصة دائمة العضوية فيه 

خاصة باستعمال حق الفيتو الذي يعني الحيلولة دون إمكانية المحكمة من  ل،و الدية لهذه السياس
  .هذه الجريمةمباشرة اختصاصها إزاء 

نظام الأساسي لاختصاص المحكمة الجنائية على جرائم ي الطراف فالأتعليق الدول  :ثالثا
 الحرب

اسي الإعلان لأسالنظام ا لأطراف فيسماح للدول اال يأبن العيوب الواردة في النظام الأساس 
صراحة بعدم قبولها اختصاص المحكمة لمدة سبع سنوات من بدء سريان النظام عليها وذلك 

  . 4الثامنة من النظام الأساسية في المادة علق بجرائم الحرب الوارديت فيما 

بع سنوات على جرائم س ةيعتبر تعليق الدول الأطراف الاختصاص المحكمة الجنائية لمد عليه،
أو من طرف مواطنيها بمثابة المساس باستقلالية هذه  ب على أراضيها،د ترتكي قالحرب الت 
مسا عملة مواطني بعض الدول أمامها  مإذ أن الهدف الأساسي من ذلك عد المحكمة،

لأمم قوات المسلحة في إطار القوات الأممية التابعة لهيئة اد العاملين في الراالأفوبالأخص 
  .متحدةال

 
  .م المتحدةمن ميثاق الأم  39أنظر المادة - 1
 .م المتحدةمن ميثاق الأم 2 7أنظر المادة- 2
طة مجلس الأمن في تكييف العدوان  سل بومعزة نوارة، :راجع للمزيد حول ممارسة مجلس الأمن في تكييف أعمال العدوان،  - 3

 . 83-75ص ص مرجع سابق، ة عنه،تبمتر الية ولوالمسؤ 
  :راجع وحول هذا الموضوع، .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية   124أنظر المادة- 4
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  اختصاص المحكمة بمساءلة الأشخاص المعنويةعدم  :رابعا

 رتثا ية أي أنها لادولية بمبدأ شخصية المسؤولية الجنائائية الي للمحكمة الجن ظام الأساسخذ الن أ
وأما الشخص المعنوي كالدولة  كبي الفعل الإجرامي،رت خاص الطبيعيين مالأش ضد إلا

 .1ترتكبها لا تسأل جنائيا عن الأفعال التيوالمنظمات الدولية ف

 الحماية الدولية غير القضائية لحماية لحقوق الإنسان: طلب الثانيمال

تخاذ وتكمن في ا عالة في حماية حقوق الإنسان،قضائية كألية فتعتبر الحماية الدولية غير  
 لأممالعديد من التدابير والإجراءات العامة والتي تتخذ من طرف الأجهزة المتخصصة في هيئة ا

أو ما تقوم به أجهزة الحماية الدولية الخاصة المسؤولة عن مراقبة مدى تنفيذ الدول  المتحدة،
ت الدولية المتخصصة أو كالاوالمنشئة بموجب اتفاقيات الو  ان،نسالتزاماتها باحترام حقوق الإ

 سنتناوله في هذا المطلب حيث سنتطرق اوهذا م ي ظهرت بعد الميثاق،لاتفاقيات التعن طريق ا
جراءات الحماية الدولية الخاصة ،(الفرع الأول) إلى إجراءات الحماية الدولية العامة )الفرع  وا 

 الثاني(

 إجراءات الحماية الدولية العامة: الفرع الأول

تمارس أجهزة الأمم المتحدة نوع من الرقابة لحماية حقوق الإنسان بمختلف أجهزتها لاسيما  
 وذلك بما تملكه هذه الأجهزة من السلطات جتماعي،ادي والاالجمعية العامة أو المجلس الاقتص

 
  .136 .ص مرجع سابق، بوهراوة رفيق، - 1

=BOKA Marie, La cour pénal internationale entre droit et relations internationales: les faiblesses 
de la Cour à l'épreuve de la politique des Etats, Thèse de doctorat, Université Paris-est, 2013, 
p.32. 



  الآليات العالمية                                                    الأولالفصل   

 

64 

صدار  قشاميثاق التي تمكنها وتسمح لها بإجراء المنالرف اط منا له ةالمخول ت والدراسات وا 
جراءات التحقيق صياتالتو   )ثانيا( )أولا(وا 

  وصياتالتالدراسات و  :أولا

تعتبر الدراسات والتوصيات من بين أهم الوسائل غير قضائية لحماية حقوق الإنسان على 
ماء التعاون نفالجمعية العامة لها أن تقوم بالدراسات وتقدم التوصيات قصد إ المستوى الدولي،

الصحي  الثقافي، الاجتماعي، الميادين سواء في الميدان الاقتصادي،ي جميع وذلك ف 1الدولي
نسان وحرياتهم الأساسية بلا لإوحتى التعليمي والمساعدة على تحقيق الحماية الفعالة لحقوق ا

وفي إطار 2. تمييز بينهم سواء في الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفرق بين الرجال والنساء
القرارات   منان أصدرت الكثير سالعامة لمهمتها في حماية حقوق الإن ممارسة الجمعية 

، 3الإنسانالأعمال التي تمثل انتهاكات واضحة لحقوق  من روالتوصيات التي تدين فيها الكثي 
ها صلة بحفظ الأمن والسلم الدوليين ترفعها إليها أي ل نة تكو مسأل أي مناقشةا له نكحيث يم

المسألة وحماية  حل دهذه الأخيرة بدراسة وتقديم توصيات قص متقو و  دولة من الدول الأعضاء،
 . 4اسية للأفراد ت الأسحقوق والحريا

 

 

 
 

 متحدة.من ميثاق الأمم ال  13ةأنظر الماد - 1
 . 116 ص مرجع سابق، الرحمن نصر الدين،بد نبيل ع - 2
 .84و 83 .ص ص مرجع سابق، بد الكريم،علوان ع- 3
 الأمم المتحدة.ميثاق  من   11ةمادلأنظر ا- 4
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  إجراءات التحقيق :ثانيا

ساهمت لجنة حقوق الإنسان السابقة المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعنية 
شكل فعال في ان ب ات لحقوق الإنسانتهاكاقعة يدعى فيها أن هناك بإجراءات التحقيق في أي و 

ا مجلس مكانهحل ي حلها ل تم ، وقدصياغة الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين
 . 1انحقوق الإنس

عتبر إجراءات التحقيق وسيلة فعالة من وسائل الرقابة على الدول على مدى احترامها الحقوق ت 
 أو مكان وقوع انتهاكات المعلومات من مكان الحادث مباشرة،لكونه يتحصل على  الإنسان،
وأسلوب التحقيق يقوم به فريق عمل يكون من مجموع من الخبراء المشكلة  ، 2الإنسان حقوق

  3من طرف الأمم المتحدة بغرض تقصي الحقائق عن حال حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم

 التحقيق في سلوب التحقيق،أنسان مستعينة ب جنة حقوق الإلبها لتي قامت ومن الأعمال ا
حماية الأشخاص ب ةالخاص 1949 أوت 12 ت جنيف الصادرة بتاريخياانتهاكات إسرائيل لاتفاق

المتعلقة بانتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان في ءات الادعولقد أكدت اللجنة صحة ا ، 4المدنيين
 . 5العربية المحتلةالأراضي 

لجماعات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان شرط أن راد والقي شكاوى من الأفت  ةلجن لكن يم كما
وأن  تقدم من طرف شخص أو مجموعة من الأشخاص يدعون أن حقوقهم الأساسية قد انتهكت،

 
 . 67و66 ص ص مرجع سابق، وسي،محمد خليل الم ،مد يوسف علوانمح- 1
  118.ص مرجع سابق، ر الدين،ن نصعبد الرحمانبيل - 2
ة والنشر  اعار هومة الطبط، د - د ء الثاني، لجز ا، يةالأمم آيات :نسانيي الإلدول االقانون طبيق ت تاليا ،  للها  دعمر سع- 3

 325 324 .ص ص ، الجزائر والتوزيع،
 1 .19ص مرجع سابق، يل عبد الرحمن نصر الدين،نب - 4
 . 119 ص المرجع نفسه،- 5
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أو أي  دةح تلأمم المام لإلى الأمين العة أو توجه الشكاوى إلى أي جهاز من أجهزة المنظم
مدة معقولة من استنفاذ الطرق التظلم لشكوى خلال م اتقدجب أن وي ممية،مانة الأموظف من الأ

 1الداخلية.

سان هو الآلية الدولية الرئيسية المكلفة بالمسؤولية ن س حقوق الإلأما في وقتنا الراهن فيعتبر مج 
ومن أجل التحقيق فيما يحدث من انتهاكات جسيمة  عن احترام حقوق الإنسان في العالم،

وذلك عن طريق  الدولي الإنساني وللوصول إلى معرفة مدى احترام الدول لهذا القانون،للقانون 
إنشاء لجان تقصى الحقائق في الأحداث لجمع الأدلة على ارتكاب جرائم مخالفة للقانون الدولي 

 . 2لإنسانيلحقوق الإنسان والقانون الدولي ا

 إجراءات الحماية الدولية الخاصة: الفرع الثاني

حيث تمكن  بر الإجراءات الدولية الخاصة نوع من أنواع الحماية الدولية لحقوق الإنسان،تعت 
وخضوع  الأفراد من التمتع بحقوقهم وحرياتهم الأساسية تحت حماية القانون الدولي الإنساني،

كوى مقدمة عن طريق الدول شعلى  ءبنا ءاو الحقوق سي انتهاك لهذه أ  نءلة عكل فرد للمسا
  الأطراف في الاتفاقية أو بموجب شكوى مقدمة من أحد رعاياها.

 )أولا(، التقارير  ث صور وهي نظامثلا تخذي  ليى المستوى الدو عل  الحماية  لمن وسائ  لنوعوهذا ا
 )ثالثا( ت الفرديةم الادعاءالشكاوى بين الدول)ثانيا(ونظاام انظ

 

 
 

 . 155ص مرجع سابق، ي عبد العزيز،ادر ق - 1
  .330 .ص مرجع سابق، ، مميةيات الأالأل :ون الدولي الإنسانيقانالت تطبيق اآلي ، اللهعمر ستعد  - 2
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  نظام التقارير :أولا

في كل دولة طرف  قالدولية الأطراف المتعاقدة فيها بتقديم تقارير حول تطبيت قياتفالاتلتزم ا
المجال في هذا تحقيق التعاون الدولي لإنسان و ا الدولية حول حماية حقوق االاتفاقية لالتزاماته

 شعوب العالم.لأساسية لكل منع كل مساس وانتهاك للحقوق والحريات او 

لتقارير كالية من الآليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان تعتبر ا: ريف بنظام التقاريرلتعا -أ
 ، 1التي تسمح للأفراد أينما كانوا بالتمتع بحقوقهم دون التضييق عليهم من النظام الحاكم

التعرف على  فذلك بهدبها في الدول و وتضمن هذه التقارير القوانين والأنظمة المعمولة 
مم المتحدة حيث يقوم بدوره م للأالتقارير إلى الأمين العاأوضاع حقوق الإنسان فيها وتقدم هذه 

 .2ابإحالتها إلى الهيئة المعنية بدراسته

 ة التقارير إلى الأهداف والمقاصد المذكورة في الميثاق وهي احترام حقوق الإنسانآلي تستند 
 . 3ةالدين بين الرجل والمرأ اللون، ة دون التمييز بينهم بسب الجنس،لأساسي وحرياتهم ا

ان وذلك بالحوار مع ممثلي لإنسمناقشة التقارير تجسيدا للرقابة على مدى احترام حقوق ا رتعتب 
الدول حول المعايير التي تتبعها بهدف تطبيق أحكام الاتفاقيات وبحث في الصعوبات التي 

 . 4يفيات تجاوزهاسان وكتعترض تطبيق حقوق الإن 

 
مجلة المحقق  ،"المفهوم الحماية الدولية لحقوق الإنسان والمعوقات التي تواجهها علاء عبد الحسين القنزي سود طه العبدي، 1

 . 253-206 ص ص،  2014 ، (02) العدد  بابل،جامعة  كلية القانون، الحلى للعلوم القانونية والسياسية، 
 . 255ص مرجع سابق، الموسي،محمد خليل  ، محمد يوسف علوان - 2
  .دةتحالم ميثاق الأمم  من  56و   55لمادتينأنظر ا  - 3
 . 155 ص مرجع سابق، بد العزيز،ري عقاد - 4
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هر تظأية اتفاقية دولية ملزمة بمواجهة التزامها بتقديم التقارير الدورية أين اف في إن الدول الأطر 
فيه ما أحرزته من تقدم في حماية كافة الحقوق منذ التقرير السابق مع ذكر العوائق التي تقف 

ا أن هذه الدول مضطرة ن، كمجال حماية حقوق الإنسام فيا زاماتهفي وجه التطبيق الكلي لالت 
 . 1ت التقارير ومناقشتهالمواجهة جلسا

  أنواع التقارير - ب

تسمى  تقارير إضافية أو كما تقارير دورية، تقارير أولية، :تنقسم التقارير إلى أربعة أنواع وهي
 وأخيرا تقارير الموازية. تقارير تكميلية،

 : التقارير الأولية-1

 الأطراف في الاتفاقية بتقديمها بعدالتقارير الأولية هي تلك التقارير التي تلتزم بها الدول 
صال ت ويمثل التقرير الأولى بداية ا ، 2خيرةلأعليها هذه ا دة محددة تنصم خلالا ها لهانضمام

بين الدول والجهاز المكلف بفحص التقارير بقصد التعرف على مدى التقدم في تطبيق الاتفاقية 
 . 3اليهالمصادق ع

 
مذكرة لنيل شهادة  حماية وتطوير حقوق الإنسان،نسان في لإحقوق ا  رية لمجلسارير الدو نور التق معرج زهرة، مادي ليندة، - 1

 كلية الحقوق والعلوم السياسية، نسان وحقوق الإنسان،ولي الإتخصص القانون الد فرع القانون العام،  ق،و الماستر في الحق
 . 14ص ،  2017 بجاية، جامعة عبد الرحمان ميرة،

  2018 .146 .– ص مرجع سابق، وافي أحمد، - 2
  15. ص مرجع سابق، معرج زهرة، نيندا،مادي - 3
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 سئلة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية،لأن امير مجموعة ضاللجنة المختصة بتح  ومتق تنادا إلى ذلك،اس
وتقوم بطرح عليهم مجموعة من الأسئلة  ويتم مناقشة تقرير الدولة المعنية بحضور ممثلين عنها،

 . 1ق الإنسان فيهانها وهذا الاستعراض أوضاع الدولة حول حقو لإجابة عل

تابعة الجنة لى اللالتقارير الدورية من طرف الدول بشكل دوري إيتم تقديم : ةالتقارير الدوري-2
م بعد ثلاث أو أربع سنوات دا تقم ، وعادة 2فيهاا هعلي  تطبيق الحقوق المنصوص للاتفاقية بشأن

وتسمح التقارير الدورية بإجراء المقارنة في مدى تطور المواقف داخل  من التقرير الأولي،
الفعل الذي اتخذته  رد مدى لىى التقارير السابقة والتعرف عوذلك بعد الرجوع إل الدولة،

 . 3زته من تقدمسلطات الوطنية مقارنة بالتقارير السابقة وما أحر ال

تسمى أيضا التقارير التكميلية حيث يملك الجهاز الدولي عادة الطلب من : التقارير الإضافية
قد يتم تقديمها بطريقة طوعية من طرف الدول الأطراف تقديم تقارير إضافية في أي وقت كما 

أو معلومات جديدة تراها اللجنة  حيث يتضمن معلومات تكمل التقارير الأولية، ، 4الدول
فالتقارير الأولية والدورية  ضرورية أو معلومات عن موقف طارئ أو وضع حساس في الدولة،

 . 5عضالأو ية في تكييف اكاف غير ةتكون عاد

 

 
 

 .  1 46ص مرجع سابق، في أحمد، وا - 1
 . 15ص مرجع سابق، معرج زهرة، ليندا،دي  ما - 2
أطروحة لنيل   لسياسية،ادراسة بعض الحقوق  :ئريةانظومة القانونية الجز لإنسان في المحماية حقوق اآليات  خلفة نادية، - 3

 . 77ص ،2010 باتنة، جامعة الحاج لخضر، كلية الحقوق، ية،قانونالعلوم الدرجة دكتوراه العلوم في 
 . 77ص  مرجع نفسه، نادية خلفة،- 4
 194 .ص مرجع سابق، ،ني بوزيداغسر - 5
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  التقارير الموازية -4

 ن المتخصصة التابعة لميدان حقوق الإنسان إلى التقارير الموازية والتي تقومللجاتستند ا
بعد الاطلاع على التقارير المقدمة من  هذه الهيئات، لها إلىالمنظمات غير الحكومية بإرسا

المعلومات الإضافية طرف الدول وهي أفضل طريقة تقدم بها المنظمات غير الحكومية 
 . 1ق الإنسانسلطات الدول في مجال حماية حقو  لولها أهمية واضحة في مراقبة عم المكتوبة،

لعامة ئ اتستند عملية التقارير عن حقوق الإنسان إلى بعض المباد: كيفية إعداد التقارير- ج
 لاحيث  والتفاصيل الواردة،يجب التحقيق من صحة المعلومات المقدمة  ذإ كالصحة والدقة،

وينبغي أن تحتوي التقارير على التوصيات والتدابير  كاز على الإشاعات،يجب الاعتماد أو الارت
 . 2الواجب اتخاذها اتجاه حماية حقوق الإنسان

 نكليزية الروسية،لإا تحدة الإسبانية،مال للأمملغات الرسمية ال ىحدبإيستوجب تقديم التقارير 
 كما يجب أن تقدم بشكل كتابي على الورق أو بشكل إلكتروني، ،(العربية أو الفرنسية الصينية،
والتقارير  حةصف (100) تتجاوز لاحيث  تكون التقارير مختصرة قدر الإمكان، نوضرورة أ

 .3ة كما يستوجب ترقيم الفقرات ح صف  (70)نرية لا تزيد عالدو 

ن سياسة الدول في مجعل لأنه ي رةهمية كبي بأيتسم أسلوب التقارير : تقييم نظام التقارير-د
 سان مكشوفة وعلنية وخاضعة للتشخيص من جانب اللجان التعاهدية،الإن حقوق  عتعاملها م

 
هادة ش لينل رةمذك حقوق الانسان الحق في معرفة الحقيقة،ت هاكاتانالعدالة الانتقالية في تجاوز  اتليآر و ت تيطام حمزة،- 1

  .247 .ص، 2017 ،1 كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة باتنة الماجسيتر في الحقوق،
  .17 . 276– ص مرجع سابق، ج زهرة،معر  يندا،مادي ل- 2
 دار نوبار للطباعة او()السيد المرأة دمؤشرات كمية ونوعية للاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ض غزالة هيفاء، أبو- 3

 . 262ص  ،2009 القاهرة،
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 حيث تتنظر في الجوانب السلبية والإيجابية في تنفيذ الدول للاتفاقيات المتصلة بحقوق الإنسان،
إليها لمراقبة ومعرفة مدى احترام  دوبذلك تستن  ي مختلف الفترات،استعراضها ف نتمكنمأنها  كما

 .1يةالدول لحقوق الإنسان حتى في وقت النزاعات المسلحة الدولية وغير الدول

عراقيل كعدم التزام الدول بتقديم تقاريرها أو التأخير  عدة من يا تعان أنه إلاهمية هذه الآلية أرغم 
العديد  إلى جانب غياب هذه الآلية في التقارير الرديئة وغير كافية،وكذلك نوعية  في تقديمها،

 1948 كاتفاقية الوقاية ومعاقبة جريمة الإبادة السنة مهمة،الإنسان الن معاهدات حقوق م
  .2اتلاتفاقي وغيرها من ا  1926نةلسصة بالرق ايات الخ لاتفاقوا

  الأفرادبليغات نظام الشكاوى أو ت :ثانيا

يدعى فيها ضد دولة  كوىشلفرد ب ايتقدم مفاده أن : تعريف نظام شكاوى أو تبليغات الأفراد -أ
ويتم تقديمها  ،3ات حقوق الإنسانقية من اتفاقي له اتفاها فلتوق التي كك الحقتهأن هذه الأخيرة تن

المتحدة م محد آليات نظام الأأ روكما تعتب  إلى اللجنة المشرفة على تطبيق الاتفاقية المعنية،
 لحماية حقوق الإنسان الفعالة للإشراف على أداء الدول الأطرفة في اتفاقية دولية معنية لحقوق

 .4الانسان

 
شهادة لنيل لإنساني، مذكرة لحقوق ا القانون الدولي ي تطبيق المتحدة فمساهمة الجمعية العامة للأمم  جندي نسرين، - 1

  .89 .ص ،2012 ، 1 جامعة الجزائر ة الحقوق،يفرع القانون الدولي والعلاقات الدولية كل جستير في الحقوق،الما
 المغرب، جزائر،ال ونس،ة مقارنته تسدرا :والممارساتت ياة في الراس د :لعربيابالمغرب نسان لإحقوق ا ي،ربعزوز غ - 2

 لية جامعة الجزائرو دعلاقات الكلية العلوم السياسية وال شهادة دكتوراه العلوم في العلوم السياسية والعلاقات الدولية،   ل أطروحة الني
 . 40، ص 2012،
 . 90ص  مرجع سابق، خليفة نادية،- 3
 . 90ص مرجع سابق، رين،جنادي نس- 4
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يجيز البرتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق : ظر في التبليغاتاءات النب إجر 
الداخلين في ولايتها ضدها مباشرة ل من طرف الأفراد و المدنية والسياسية تقديم الشكاوى ضد الد

منه   05نصت المادةحيث ،  1لإنسانوتقدم الشكوى برسالة كتابية إلى اللجنة المعنية بحقوق ا
ء على أي من ايا الاعتداين يدعون بأنهم ضح الذراد الأفباختصاص اللجنة بتسليم تبليغات 

 . 2تفاقياتلاالحقوق المبينة في ا

عاء ى الدولة الطرف المعنية بادلنسان للرسائل تحيلها إق الإبحقو  وعند قبول اللجنة المعنية
 وبعد ذلك يقع على عاتق تلك الدولة تقديم لها وذلك في غضون انتهاكات حقوق الإنسان،

رة إلى أية تدابير قد اتخذتها لإنهاء ( أشهر البيانات بشكل كتابي لتوضيح المسألة مع الإشا06)
 . 3الانتهاكأو تجنب 

يشترط لقبول التبليغات الفردية أن يكون التبليغ داخلا في اختصاص اللجنة المعترف لها به 
فالتبليغ يجب أن يتضمن الادعاء بوجود خرق لأحد الحقوق المقررة في الاتفاقية المعنية كما 

عين على صاحبه أن يكون من الأفراد فقط أو من جماعات الأفراد الخاضعين لولاية إحدى تي 
  .4فاقية المعنيةلات الأطراف في االدول 

خضعون لولاية دولة طرف في اتفاقيات حقوق الإنسان المشمولة ي لاذين لأفراد الفا عليه،
تنظر اللجان بأي  ، كما لا(85) باختصاص اللجان ليس لهم الحق في تقديم هذه التبليغات

لأساسية حيث أن المسؤولة ا الداخلية،د من استنفاذ طرق الطعن بعد التأكي ردي إلا فتبليغ 
 

 الموقع على منشور مقال ل،مثاوالشكاوى ك يرار تقلنظام ا، الإنسان حقوقدولية للة االحماي تآلياحمد، الراشدي أ- 1
www.staralgeria.net/t4488-topic 2018/04/16 :تاريخ الاطلاع عليه  

 .الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسيةمن البرتوكول   05راجع المادة - 2
  .165 ص مرجع سابق، د العزيز،قادري عب - 3
  193 .ص مرجع سابق، سراغني بوزيد،- 4
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انون الدولي ينص على فالق حكومة تلك الدولة، عاتق لىع الإنسان في أي بلد تقعحماية حقوق ل
 .1الشكوى على المستوى الدوليتقديم لية قبل ذ كل الوسائل المح أنه يجب استنفا

 نظام الشكاوى أو التبليغات الدول  :ثانيا

  التعريف بنظام الشكاوى أو تبليغات الدول -أ

لأخيرة ا ذهقدم دولة شكوى ضد دولة أخرى يدعون أن هت يتلخص نظام شكاوى الدول في أن 
لاتفاقية ونصت ا اى الجهة التي حددتهلوتقدم إ تنتهك حقوق الإنسان التي يتعين عليها احترامها،

  2وىلشكط تقديم مثل هذه ات شرو وفر ا ت إذوذلك  قوق المذكورة،الح على التزام باحترام 

كات على سبيل المثال فهي اللجنة المعنية هاأما عن اللجان المختصة بتلقي هذا النوع من الانت 
ولجنة حماية لجنة القضاء على التمييز العنصري  لجنة مناهضة التعذيب، بحقوق الإنسان،

 .3جميع العمال المهاجرين وأسرهم 

  إجراءات النظر في الشكاوى الدولية -ب 

يظهر ذلك على سبيل المثال فيما يتعلق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بأن تبادر دولة 
ك الدولة نظر تللفت هد إلى طرف ترى انتهاكات لحقوق الإنسان من طرف دولة طرف في الع

في غضون ثلاثة أشهر المعلومات  متقد نلأخيرة أاهذه  على نحيث يكو  رة،المقص
ذا لم تتمكن  ى الانتهاكات،للفتت نظرها إلدولة التي شكل كتابي إلى الازمة ب ال والإيضاحات وا 

 
  42 .ص،  مرجع سابق عزوز عربي،- 1
 .  432ص مرجع سابق، الاليات الأممية، :أليات تطبيق القانون الدولي الإنساني عمر سعد الله،- 2
 . 41 ص مرجع سابق، عزوز غربي،- 3
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نة المعنية نازعتين إحالة القضية إلى اللج ر يكون في حق الدولتين المت ذلك خلال ثلاث أشهمن 
 .1لانسانابحقوق 

 ولكي يحق لدولة ما أن تبلغ اللجنة المختصة بأن دولة أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب العهد،
في لنتا من قبل اعترافها باختصاص اللجنة ها أعيجب أن تكون الدولة المبلغة والدولة المبلغ عن 

الخطوات المتخذة من طرف الدولة يجب أن تحتوي تلك الرسائل على ، و 2ائللرسنظر في اال
ة وأي إجراء داخلي سائل التظلم الذ و تنفالاس ةمتخذلوالخطوات ا مسألة،لالمبلغ عنها بهدف تسويه ا

 . 3أت إليهج ف قد لدول الأطراة تكون الأخر للتحقيق الدولي أو التسوية الدولي 

 1965 مييز العنصري لعامدولية للقضاء على جميع أشكال الت ية الونظام الشكاوى طبقا للاتفاق
فاللجنة المختصة بالنظر في هذه الدعوى هي  ختلف كثيرا عن بقية اتفاقيات الأمم المتحدة،ي لا

كلها والمنشأة بموجب الاجتماع الأول للدول  يعنصر للجنة القضاء على أشكال التمييز ا
 . 4من الاتفاقية  (05)وبموجب المادة ، 1969جويلية  10فيالأطراف 

فيما  حددت الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الإجراءات الضرورية
حيث إذا اعتبرت دولة ما طرف في  يتعلق بتقديم الشكاوى للجنة القضاء على التمييز العنصري،

 ماتلال بالتزاالاتفاقية والدولة الأخرى طرف أيضا في نفس الاتفاقية فإن الدولة التي تدعى الإخ 

 
 . 100-97 ص ص مرجع سابق، بد الكريم،علوان ع- 1
  .الحقوق المدنية والسياسيةب اص خلي المن العهد الدو   41راجع المادة - 2
  .160 .ص مرجع سابق، بد العزيز،قادري ع - 3
 200ص مرجع سابق، سراغني بوزيد،  291- 4
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رسالة  د ذلك تقوم اللجنة بإحالة ، وبععنصري إلى ذلكلن تلفت نظر لجنة القضاء على التمييز اأ
 . 1ى الدولة التي يتم التبليغ عنهاظر إللفت الن 

التوضيح  انات اللازمةبي لا بتقديم رهون ثلاثة أشة في غضتهمدولة الملا متقو  ذلك، لىإ دااستنا
 مدةوعند استعصاء تقديم ذلك في  ، 2ك الأمرقد اتخذها لتدار مع ذكر أية تدابير تكون  القضية،
يمكن لأي دولة من الدولتين إحالة  تلقي الدولة المتهمة الرسالة الأولى، منأشهر  (06) تصل

أطراف بتشاور مع يق التي تتشكل القضية الثانية إلى اللجنة والتي بدورها تحيلها إلى لجنة توف
 . 3النزاع من أجل النظر في القضية

بعد انتهاء لجنة التوفيق من مهمتها في النظر في القضية يرفع رئيس لجنة القضاء على التمييز 
ويكون على هذه الأخيرة أن ترد خلال ثلاثة أشهر بقبول  العنصري تقريرها إلى أطراف النزاع،
ذلك الرئيس تقرير لجنة التوفيق وردود أفعال  وبعد ذلك يبلغ أو عدم قبول محتوى ذلك التقرير،

  .4رى في الاتفاقيةاع إلى الدول الأخ الأطراف أي طرف النز 

ختلف كثيرا عن ت لافاقيات الات وكل هذه الشروط والإجراءات التوفيق المنصوص عليها في هذه 
ل الملحق لبرتوكو خرى مثل االإجراءات والشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية الأ

 
   .  1965ةلسنء على جميع أشكال التمييز العنصري تفاقية القضامن إ  05ر المادةأنظ- 1
أشكال  يع من اتفاقية القضاء على جم 13و  12، 11 لموادالحماية وفقا للاتفاقية أنظر ا  ذا النوع منللمزيد حول تنظيم ه-

 . 1965نةلسالعنصري  التمييز
 .  1965ةلسنمييز العنصري كال التأشضاء على جميع لدولية للقان الاتفاقية م13 و  11موادلر اأنظ- 2
 .  .131و 130ص ص مرجع سابق، الدين نبيل عبد الرحمن،نصر - 3
 . 163ص مرجع سابق، ،زالعزيقادري عبد  - 4
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 اهضة التعذيبمن واتفاقية  (1962) تعليمال لامج  في صريعن لا زتميي لا مكافحةباتفاقية 
11984.. 

ت أفضل أسلوب  لادعاءالوب الشكاوى واسيعتبر أ تقييم نظام الشكاوى أو التبليغات :رابعا
نتائج ولقد حقق  الإنسان، وقيفضح الممارسات والانتهاكات التي تمست وتمارس ضد حق

وانعكس ذلك على  إيجابية في هذا المجال بطريقة فعالة وذلك الاستجابة الدول لهذه الألية،
اقيات الدولية ذات أجل أن تتلاءم مع الاتفتغيير العديد من القوانين الداخلية أو الوطنية من 

  .2ان الصلة بحماية حقوق الإنس

ع تمتن خلو من العيوب باعتبار أن هذا الأسلوب كثيرا ما ي ام الشكاوى إلا أنه لاورغم أهمية نظ
بالتالي فهو متروك لتقديرها ومرد ذلك  ، 3لجوء اليهل الأطراف في الاتفاقيات الدولية إلى الالدو 

أضف إلى ذلك أن النظر في  أنها تخشى أن كانت اليوم مدعية أن تصبح غدا مدعي عليها،
 أي لا يمكن الموافقة المسبقة من الدول المشتكى عليها،من طرف دولة مرهون ب الشكوى المقدمة  

 . 4ول المشتكى عليهاى إلا بموافقة الدالنظر في الشكاو ان المختصة في اللج 

ت المعنية على الإشراف على التبليغات الفردية قيافإنه رغم أن لجان الاتفا بالإضافة إلى ذلك،
حيث أن  هيئة قضائية بالمعنى الحقيقي،تمارس اختصاصها بأسلوب قضائي إلا أنها ليست 

فهي تصدر أراء ليس  وظيفتها شبه قضائية دون أن تتمتع بإصدار أحكام ملزمة لأطراف النزاع،
 عل الدول تتجاهل هذايج ماوهو  ة قيمة قانونية إلزامية في مواجهة الدول الأطراف،لها أي 

  .ظامالن 
 

   1965من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لسنة  13نظر المادةأ - 1
  .164 .ص مرجع سابق، ،زقادري عبد العزي  :- 2
 . 90ص مرجع سابق، جنادي نسرين،- 3
 . 79ص  مرجع سابق، خلفة نادية، - 4
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 خلاصة الفصل الأول

والدور  ةحدتالم الأمملحقوق الإنسان وذلك في ظل هيئة  لعالميةالاليات اهذا الفصل  يتناولنا ف
كما تم تبيان دور الاتفاقية الدولية  الفعال الذي لعبته أجهزتها الرئيسية في حماية حقوق الإنسان،

م المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الأمفي حماية هذه الحقوق خاصة ميثاق 
د كل فئة من الأفراحماية خاصة دورا بارزا في الفاقيات لات كما لعبت ا حقوق الإنسان،الدوليين ل

واتفاقيات منع كافة أشكال  مثل اتفاقية حقوق الطفل وتلك المتعلقة بحقوق المرأة، لى حدة،ع
  .واتفاقية حماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم اتفاقية منع كافة أشكال التعذيب، التمييز،

محكمة الجنائية الدولية لبالإضافة إلى الحماية القضائية الدولية والدور المهم الذي لعبته اهذا 
في إرساء السلم والأمن الدوليين ومتابعة مرتكبي الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصها وذلك 

التطرق إلى الحماية الدولية غير  تم روفي الأخي  نظامها الأساسي، نم 05 حسب المادة
التقارير والشكاوى الدولية  التوصيات، لحقوق الإنسان والمتمثلة في نظام الدراسات،القضائية 

 .ء العالان في كل أنحاوالفردية وهذه الآليات تهدف إلى حماية ومتابعة أحوال حقوق الإنس

 

 

  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان

 

 ْالفصــلْالثاني
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 تمهيد:

إلا أن هنالك من يفضل حمايتها عن  رغم أن موضوع حقوق الإنسان يمس الإنسانية بأسرها،
هذه الأخيرة تبرم بين مجموعة محدودة من الدول ذات مفاهيم  لأنذلك  طريق الأنظمة الإقليمية،

يسمح لها بالتخلي عن جانب كبير من مما يتيح لها مناخا ملائما  وقيم ومبادئ أكثر ترابطا،
 .اعتبارات السيادة وبالتالي يكون هذا الاتفاق بين الدول أكثر فعالية

طار النظام ن في إنسالاماية حقوق اح  ليث سنتناو ل، ح إليه في هذا الفص قا سنتطر م هذاو 
ية حقوق نظام الأفريقي والعربي لحماوال) لأولالمبحث ا( الأوروبي والأمريكي لحقوق الانسان

 .)المبحث الثاني ( الانسان
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 في إطار النظام الأوربي والأمريكين حماية حقوق الإنسا: المبحث الأول

هذا لال حماية الدولية لحقوق الإنسان على المواثيق العالمية المشار إليها من خللا تقتصر ا
أين سعت الدول إلى تكريس تنظيم  المجال،عديد من الوثائق الإقليمية في هذا لتوجد ا ذإ البحث،

 مما يعني وجود نصوص وقواعد قانونية تتناول هذا الموضوع، دولي إقليمي لحقوق الإنسان،
ا هذه المجموعة الإقليمية عن طريق إضافة به زالتي تتميات استجابة الثقاف لىإهدف والتي تست 

  .لمسات تميزها عن الوثائق العالمية

 المطلببي لحماية حقوق الإنسان )ر النظام الإقليمي الأو  المواثيق الإقليمية،ومن بين أهم 
 المطلب الثاني() ة حقوق الإنسانلحماي مريكي الأالإقليمي  والنظام) الأول

 النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان: المطلب الأول

وهذا بالنظر  الإقليمية تطورا،ثر الأنظمة ق الإنسان من أكيعد النظام الأوروبي لحماية حقو  
يفسر السعي الكبير للمجتمع الأوروبي للنهوض بأوروبا  اوهذا م إلى تنوع الآليات الرقابية،

  .بعد الحرب العالمية الثانية لبناء مؤسسات إقليمية تقوم على احترام حقوق الإنسان ةخاص

إبرام العديد من الاتفاقيات الآليات التي أنشأها مجلس أوروبا تتمثل في  زأبر  منولعل 
لميثاق الاجتماعي الأوروبي والاتفاقيات وا (،الفرع الأول) الأوروبية لحماية حقوق الإنسان

( كذلك لثالثالفرع ا( والمحكمة الأوروبية لحماية حقوق الإنسان )الفرع الثاني) الخاصة الأخرى
  (.الفرع الرابع) حماية المقررة في الإتحاد الأوروبيال
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 نالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسا: الفرع الأول

عزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياتهم ت أبرمت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بهدف 
ي لمجلس أوروبا الذي تم التوقيع عليه لنظام الأساستندت هذه الاتفاقية على احيث اس 1الأساسية
الحقوق  مواده إشارة إلى والذي تضمن في مقدمته وفي بعضفي لندن  1949 ماي 05 بتاريخ

  .2والحريات الأساسية للإنسان

ركزت الاتفاقية الأوروبية على الحقوق المدنية والسياسية للأفراد وقد نصت على حقوق 
نع التعذيب والمعاملات أو العقوبات وم 3بهجب المساس ي الحياة الذي لا ي أساسية كالحق ف

الاتفاقية أيضا ضمنت ت 6 يهةوالحق في الأمن ومحاكمة عادلة ونز   5قع الر ومن  4للكرامة ةين المه
كما نصت على  8واحترام حرية التعبير والتفكير وحرية المعتقد 7لحق في الزواج وتكوين أسرة،ا

 
من قبل دول الأعضاء في مجلس    1950نوفمبر  04ما بتاريخسان في رو وروبية لحقوق الإنلأفاقية اى الاتالتوقيع عل تم - 1

 ساسي سالم الحاج، :أنظر مادة، (66) مقدمة ون لاتفاقية موتتألف هذه ا ، 1953 مبرسبت 03 لنفاذ في ودخلت حيز ا  أوروبا،
 310.ص بمسابق، عمرج

تخصص قانون   مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، الاليات الأوربية لحماية حقوق الإنسان، عنصري شمس الدين،م- 2
 .25.ص ، 2011ة، الحقوق جامعة محمد خيضر بسكر  سمق دولي كلية الحقوق والعلوم السياسية،

  .603 .ص مرجع سابق، ل لينا،طباال - 3
عضاء مجلس قبل أمن  1950 نوفمبر 04 ما بتاريخو وقع عليها في ر لإنسان المفاقية الأوروبية لحقوق الاتمن ا (04) أنظر المادة

 والبرتوكول رقمومتممة بالبرتوكول الإضافي 14و 11 المعدلة بالبرتوكولين رقم ،1953 مبربتس 03 ذ فيدخلت حيز النفاو  أوربا،
  .فاقيةبالاتالملحق  13و  12 ،7 ، 6 ،4
  .من الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان  03ع المادةراج - 4
 .نمن الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسا 14و  4راجع المادتين - 5
  .انالإنسق و فاقية الأوروبية لحقالاتمن  7و  6،  5للمزيد حول الموضوع راجع المواد - 6
 .انفاقية الأوربية لحقوق الإنسلاتمن ا  12ظر المادةأن - 7
 .لإنسانبية لحقوق الأور فاقية االات ن م 13و 10، 9، 8للمزيد من التفاصيل راجع المواد - 8
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 . 1اجميع ز بين الناسأشكال التميي  منع

العبودية وذلك لضمان حفظ  البنود الواردة أيضا في الاتفاقية الأوروبية منع الاسترقاق،من 
 عت التعذيب،من  وكما 3،و قسريالقيام بعمل جبري أ  على  دغام أح ر إ  يجوز  ولا 2ة الإنسانية،الكرام

يجوز تعرض أي إنسان للتعذيب أو  لابحيث  نسانية أو المهينة،الإالمعاملات والعقوبات غير 
 . 4ة للإنسانامة الشخصي بالكر لعقوبات أو معاملات تمس 

حق كل لإنسان ي الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق افلة فو من الضمانات السياسية أيضا المك
وهو ما نص عليه الإعلان العالمي  فرد أن يشارك في حكومة بلده وفي تقلد الوظائف العامة،

الإنسان على أن لكل شخص الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده إما بصفة  الحقوق
 .5مباشرة أو بواسطة ممثلين

في التجمعات كل فرد  قسية في المجتمع الأوروبي في حالسياتمثل أوجه المشاركة وت 
 ية الصادرة فيبالاتفاقأقر البرتوكول الأول الملحق وكما  6ابات،السلمية وتكوين الجمعيات والنق

الأعضاء في البرتوكول تنظيم  لل فرد في الانتخاب وواجب الدو ك حق 1952 مارس 20
ه لكل المواطنين وهو صورة لنظام ب حق سياسي معترف  و انتخابات تشريعية حرة وهذا الحق ه

 
1 - 
 قوق الإنسان.من الاتفاقية الأوربية لح  14أنظر المادة- 2
 ق الإنسان.لحقو من الاتفاقية الأوربية   04المادةراجع - 3
 لإنسان.من الاتفاقية الأوربية لحقوق ا  3/4المادةراجع  - 4
ة هادة كليمذكرة لنيل ش ،ربيالأوربي والع ة على المستويين،راسضمانات حماية حقوق الإنسان إقليميا د شاربي ربيحة، - 5

من الاتفاقية الأوربية  (03) المادة التفاصيل راجع،للمزيد من  .15.ص ،2015 المدية، جامعة الدكتور يحي فارس، الحقوق،
 .لحقوق الإنسان

 .من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  21، للمزيد من التفاصيل راجع المادة22 ص مرجع سابق، شاربي ربيحة، - 6
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 1ديمقراطي.

 الأوروبي والاتفاقيات الأخرى الخاصة بحقوق الإنسانالميثاق الاجتماعي : الفرع الثاني

نسان دفع ق الإتفاقية الأوروبية لحقو الاسعيا لحماية حقوق والحريات المنصوص عليها في  
بالدول الأوروبية للتفكير بجدية في إصدار ميثاق يضمن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية 

بر للحقوق ذات الصلة بسلامة الإنسان سيد أكتج  أخرى ةهج  نوم (أولاللمواطن الأوروبي)
رار بحقوق معينة لبعض لإقإلى ادعا (كما ثانيا) من التعذيب والعقوباتاية كاتفاقية الوق وكرامته،

 (.ثالثا) الفئات الضعيفة كالأقليات القومية وحقوق الطفل

  . 2الميثاق الاجتماعي الأوروبي :أولا

 (31و)يبدو من خلال نصوص الميثاق الاجتماعي الأوروبي التي وردت في شكل ديباجة 
تبني الدول الأطراف الميثاق الاجتماعي الأوروبي ضمان  ءالهدف الأساسي من ورا نمادة أ

جزاء ولقد جاء على شكل أ 3 ئ من أجلها مجلس أوربادئ التي أنشممارسة فعلية للحقوق والمبا
 

 .لإنسانالاتفاقية الأوربية لحقوق ا من  11ةالمادأنظر  - 1
 وبدأ ودخلت حيز التنفيذ  1952 مارس 20 تفاقية الأوربية الصادرة في باريس فيبالاتوكول الأول الملحق البر من  03 ع المادةراج*
 . .1954 ماي 18 عمل بها فيال
تنفيذ لا زحي دخل،و 1961/ 18/10 مو بي في مدينة توران الإيطالية يلإجتماعي الأورو التوقيع على الميثاق اتم  - 2
 :أنظر .ادةم 31 نويتكون م ميثاق،من ال 35/2 ا للمادةتطبيق دول، (05) عليه خمسةقت بعد أن صاد 26/02/1965اريختب

  41.ص جع سابق،مر  ،شمس الدين معنصري
 يذالتنف حيزذا البرتوكول ه  ودخل ، 05/05/1988 خيتار ب لأولا ى الميثاق،لة المضافة إ لاثالبرتوكولات الث إلى  ة إضاف
 كان خاصف الأخيرأما ،11/12/1991 يخار تالتنفيذ في   زل حيدخو ،07/1991/ 21 تاريخ في  لثاني،أما ا04/11/1992
تم اعتماد ميثاق اجتماعي  ،01/07/1998 .ودخل هذا البرتوكول حيز التنفيذ بتاريخ09/11/1995 كاوى الحكومية بتاريخبالش

 :راجع للمزيد حول الموضوع، .1999/ 01/07 ودخل هذا الميثاق حيز التنفيذ بتاريخ1996/ 03/05 الأوربي معدل بتاريخ
،  2009 بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، ية،ثانالطبعة ال نظام الأوربي لحماية حقوق الإنسان،ال ،محمد أمين الميداني

 . 156ص
 . 43معنصري شمس الدين،مرجع سابق،ص - 3
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حين ، في  1دية والاجتماعيةقتصالال الذكر هذه الحقوق فقط أي الحقوق الأو فخصص الجزء ا
 . 2مفصلجاء الجزء الثاني منه لتوضيح هذه الحقوق بشكل 

وبالعودة إلى الجزء الأول من الميثاق الاجتماعي الأوروبي نجد أنه نص على أهم الحقوق 
كل شخص في أن يكون له  قكح  3 الاقتصادية والاجتماعية التي يجب أن يتمتع بها الإنسان

حق العمال  حق العمل في ظروف عمل عادية، فرصة لكسب معيشته من عمل يختاره بحرية،
 الحق في مكافأة عادلة تضمن لهم ولأسرتهم مستوى معيشي مرضي، في ظروف أمنية وصحية،

الاقتصادية ب الحر إلى المنظمات الوطنية والدولية لحماية مصالحهم لانتساالحق في ا
كما  جتماعية،لاقتصادية والاحماية مصالحهم اال ب عملكما يعترف الميثاق بحق ا والاجتماعية،

 . 4الاجتماعيعترف لهم أيضا بالضمان ي 

 ايةى حملكما يولي الميثاق الاجتماعي الأوروبي عناية خاصة بالأشخاص الذين هم بحاجة إ
اسية الأسخلية لويعتبر أن العائلة هي ا مهاجرين،الأطفال المعوقين والعمال ال ،الأم مثل ةاصخ 

ان لك الضموذ لائمةواقتصادية م في الحماية الاجتماعية، قا بالحهل فويعتر  في المجتمع،
اف الميثاق في صياغته المعدلة مجموعة من الحقوق المتمثلة في المساواة كما أض 5 ازدهارها

وحق العمال في الحصول على المعلومات  الجنس،اس سفي العمل والتوظيف دون تمييز على أ
 . 6بينهم اوالتشاور فيم

جوز إنهاء ي  لاظيف فو ء الت هات الات انعمال في ح لل الأطراف بضمان حماية او هدت دعكما ت 
 

 158 .ص مرجع سابق، ني محمد أمين،الميدا - 1
 36 ص رجع سابق،م ،شاربي ربيحة - 2
 . 179ص مرجع سابق، ،محمد خليل الموسى حمد يوسف علوان، م - 3
 جانفي  7وبدأ العمل به في دخل حيز التنفيذ، ، 1996سنةلميثاق الاجتماعي الأوروبي المعدل لر الجزء الأول من اأنظ  - 4

1999 . 
  .325 ص مرجع سابق، ،اني محمد أميندالمي - 5
 45 .ص مرجع سابق، معنصري شمس الدين، - 6
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على أساس متطلبات تشغيل  و كهم، أو أسباب واضحة ترتبط بقدرتهم أو سل ونتوظيفهم د
كما يحق للعمال المسرحين دون سبب واضح في الحصول  الخدمة،المشروع أو المؤسسة أو 

 . 1ذلك علىعلى تعويضات 

 في حين تضمن الجزء الثاني من الميثاق عددا من المواد المتعلقة بالحقوق الاقتصادية،
حيث نصت  نه،مالاجتماعية والثقافية التي تكمل قائمة الحقوق والمبادئ الواردة في الجزء الأول 

  نةي مف عمل أو الحق في ظر  الحق في شروط عمل عادلة، ي العمل،ف قاد على الح هذه المو 

 حق 3اعيحق في التفاوض الجم حق النقابي،، الي أجر عادلالحق ف 2العمل،وصحية أثناء 
 ذ يالتوجيه المهني والتدريب المهن  يف قالح   4لأطفال والأم في حماية اجتماعية واقتصاديةا
وحق  6ذ، وفي المساعدة الاجتماعية والطبية صحية وحق الضمان الاجتماعي،الحق في حماية 5

  الأفراد المتخلفين جسديا أو عقليا في الاندماج والمشاركة في حياة المجتمع،

 ةوالحق في مزاولة نشاط أو مهن  7حق العائلة في الحماية الاجتماعية والقانونية والاقتصادية،
وحق العمال المهاجرين وعائلتهم في الحماية  متعاقدة،ى الة الأخر لقليم الدو مريحة في إ

  .8ق في المسكنوالمساعدة، والح 

يتضمن القسم الثالث من الميثاق موقفا نادرا بالمقارنة مع بقية الوثائق الدولية والإقليمية 
 حيث يجيز للدولة المتعاقدة أن تختار من جميع أحكام الميثاق الخاصة بحماية حقوق الإنسان،

 
   .1996من الميثاق الاجتماعي الأوربي المعدل لسنة  24ع المادةراج - 1
   .1996لمعدل لسنة ي الأوربلاجتماعي ااق امن الجزء الثاني من الميث 3و 2،   1ر الموادأنظ - 2
   20 .1996ةمعدل لسني الأوربي الء الثاني من الميثاق الاجتماعمن الجز   6کو ، 4ع المواداجر  - 3
   331 .1996ي الأوربي المعدل لسنةالاجتماعجزء الثاني من الميثاق من ال 8و  7ادتينأنظر الم -4
   232 .1996– يثاق الاجتماعي الأوربي لسنةثاني من المء الالجز   من  10و  9نظر المادتيأن - 5
   .1996 333ةلسني الأوربي الميثاق الاجتماعالثاني من الجزء  من  13و  12،  11أنظر المواد - 6
   .1996 334ي من الميثاق الاجتماعي الأوربي لسنةالثان زءمن الج 16و   15نأنظر المادتي - 7
   .1996 335– ةلسنلأوربي لاجتماعي اي من الميثاق امن الجزء الثان 19و  18جع الموادرا - 8
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فإنه على  على أساس أن لها الحرية في اختيار عدد معين من الحقوق المعترف بها في الميثاق،
ومن  ثل أهم الحقوق،لتي تمنى بخمس مواد من المواد السبع اأدالدول المتعاقدة أن تقبل كحد 

 .1فقرة مرقمة  45واد أو ل عن عشرة مقتار ما لا ي اقي المواد يجب عليها أن تخب بين 

عتبر الأسلوب الذي تبناه الميثاق في هذا الشأن أسلوب فريد من نوعه ومبتكر ويشجع الدول ي 
وتفادي تقديم التحفظات التي  على أن تصادق عليه دون أن تلتزم بقبول كافة الحقوق الواردة فيه،

 .2 تجعل تطبيق أحكام الميثاق أمرا صعبا ومعقدا

  أوربالس ن الصادرة عن مجلإنساالأخرى المتعلقة بحقوق اوربية الأالاتفاقيات  :ثانيا

لم يتوقف الاجتهاد الأوربي لمجلس أوربا في حماية حقوق الإنسان عند حد الاتفاقية الأوربية 
يات فاقالات  من يدعدلتبني وأصدر ا الاجتماعي الأوروبي، بلوالميثاق  لحماية حقوق الإنسان،

افة أشكال التعذيب كلك بإصداره اتفاقية خاصة لمناهضة وذ قوق،لح ه اهذفيه تر خاصة ب ال
كما أقر بحقوق معينة لبعض المجتمعات أو الفئات  نسانية،ة الإوالمعاملات الإحاطة من الكرام

 القومية وحقوق الطفل.ل الأقليات المحرومة أو الضعيفة مث

المعاملات الغير إنسانية أو الاتفاقيات الأوربية للوقاية من التعذيب والعقوبات أو -أ
 3المهينة

المهنية أو لات غير إنسانية امالتعذيب والعقوبات أو المع نتهدف الاتفاقية الأوربية للوقاية م
 منالتي جاءت في شكل ديباجة وثلاث وعشرون مادة إلى حماية الأشخاص مسلوبي الحرية 

 
   .1996لسنةي من الجزء الثاني من الميثاق الاجتماعي الأورب "أ "أنظر المادة - 1
  .74 .ص مرجع سابق، س الدين، معنصري شم د - 2
ت غير الإنسانية أو المهنية في مدينة ستراسبورغ لافاقية الأوربية للوقاية من التعذيب والعقوبات أو المعاملاتعلى اتم التوقيع  - 3

 ما عملا ب أعضاء في مجلس أوربا، سبعوذلك بعد أن وافقت عليها  1989/ 02/ 01ودخلت حيز النفاذ في 1987/11/26 في
  .199 .ص مرجع سابق، أنظر الميداني محمد أمين، من الإتفاقية، 19 المادة نصت عليه
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ذلك من خلال تدعيمها و  1سانية أو المهينةالإن  رغي و  ةالتعذيب والمعاملة أو العقوبات القاسي 
طريق  بوسائل قضائية ذات طابع ردعي التي تقوم على أساس الزيارات الميدانية للسجون عن

 ية التي كرستها ذاتأو المهن نية اللجنة الأوربية للوقاية من التعذيب أو المعاملات غير إنسا
 . 2الاتفاقية

  ات القوميةب الاتفاقية الإطارية لحماية الأقلي

 قليات القومية فيالأ يةربا الاتفاقية الإطارية لحماو س أمجل اءر وز  ةجن ل مدتاعت 
  4ولية كرست حقوقتفاقية دعد أول اتو 01/02/19953 وفتحت للتوقيع بتاريخ10/11/1995

فهي تفتح المجال للدول التي  وتتميز بكونها ليست مجرد اتفاقية عادية، الأقليات القومية،
  5القومية وطريقة هذه الحماية وأساليبها.ها أقليت دئ حماية حقا حرية تحديد مبالاستصادق عليها 

قليات قومية لأومن أهم الحقوق والحريات التي تحميها الاتفاقية حق الأشخاص المنتمين 
أساسه نع كل تمييز وم 6لاتفاقياتالمنبثقة من اسواء بصفة فردية أو جماعية في التمتع بالحقوق 

 . 7ى أقلية قومية معينةالانتماء إل

كما تسمح اتفاقية حماية الأقليات القومية للأقليات القومية بالتمتع بنفس الحقوق والحريات 
راد المقيمة في نفس الدولة حيث تمنع أي تمييز أساسه الانتماء إلى الأفالتي تتمتع بها أغلبية 

 
 ة أو المهنية.انيير إنسلمعاملات غوالعقوبات أو اقاية من التعذيب ية الأوربية للو لاتفاقمن ا  19ادةراجع الم - 1
 . 45ص مرجع سابق، معنصري شمس الدين، -. 2
 .المهنيةانية أو ير إنسملات غعابات أو المعذيب والعقو قاية من التلأوربية للو من الاتفاقية ا  2إلى  1وادأنظر الم - 3
  .38 .ص مرجع نفسه،- - 4

  .غير إنسانية أو المهينةت لمعاملامن الاتفاقية الأوروبية للوقاية من التعذيب والعقوبات أو ا 03 ر المادةأنظ
 . 220، صمرجع سابق ي محمد أمين،الميدان - 5
عرضت على  المعتمدة من طرف لجنة الوزراء مجلس أوربا،  قومية،ية الأقليات المن الاتفاقية الإطارية لحما  03ر المادةأنظ - 6

 .1998 فيفري 01 دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 1995 فيفري 01 خمن تاري في مجلس أوربا،لأعضاء ء وغير الأعضاالتوقيع الدول ا
 .قوميةاية الأقليات المن الاتفاقية الإطارية لحم  04ظر المادةأن - 7
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 1قومية.أقلية 

الاعتماد على الاتفاقية الأوربية تم : طفاللأالاتفاقية الأوروبية بشأن ممارسة حقوق ا-ج
 ،2000 جويلية 01 سارية المفعول في حلتصب  1996 جانفي 25 لممارسة حقوق الطفل في

مجلس أوربا من خلال نصوص الاتفاقية إلى تشجيع وحماية حقوق الأطفال  احيث دع
  . 2ومصالحهم

سنة إذ يحق لهم التمتع بمجموعة من الحقوق  18 تشمل الاتفاقية الأطفال الذين لم يبلغوا
له  يحقكما  التعبير عن رأيه دون أية مضايقة،الإعلام و ة في حرية الطفل في المتمثلوالحريات 

  .3بهطلب تعيين ممثل خاص 

 المحكمة الأوربية لحماية حقوق الإنسان: الثفرع الثال

المحكمة الأوربية لحقوق  فيالاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان قضائية المتمثلة جاءت 
 اختصاصها  صلاحيتها، ست هذه الاتفاقية في جزئها الثاني للبحث في تأليفها،ولقد كر  4الإنسان

 . 5ونشاطاتها

 1959 عاملم تباشر المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان عملها وفقا لاتفاقية الأوربية إلا في 
ووضعت بذلك نظامها الداخلي  دول أطراف بالقضاء الإلزامي للمحكمة، (08) وذلك بعد قبول

 
  .229 .ص مرجع سابق، ،داني محمد أمينميال - 1
  .323 .ص مرجع نفسه، ،ي محمد أميندانالمي - 2
-1لى مجموعة من حقوق الأطفال والمتمثلة على أنه:طفال عحقوق الأمارسة ية بشأن ملأوروبالاتفاقية امن   05المادةنصت  - 3

ممثل  تعين طلب لحق في ا -2 مآرائهبير عن ي التعدتهم فاعدة من قبل شخص مناسب من اختيارهم لمسفي طلب المساعق الح
حق ال-4خاصمثل تعين مي فحق ال -3ت أخرىيئاهأو أشخاص م أو عن طريق سهنفا بأمإ ،اسبة محاميت المنلالحاوفي ا ،منفصل
  .راءاتهذا الإجف في مثل راقي الأطل حقو كأو عض برسة في مما

 615 . .، صمرجع سابق ا،الطبال لين - 4
  .ية حقوق الإنسانقية الأوربية لحمان الاتفام 5 1إلى 1 9أنظر المواد من  - 5
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ا التعديل الأخير باعتماد أهمهعديلات على نظامها ته عدة علي  أدخلتكما  1959/09/18 في
وللمحكمة  1الذي ألغي وجود اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان واختصاصها  11البرتوكول رقم

ن العديد من الهيئات القضائية ها شأوأخر قضائي )ثانيا(شأن  تشاري)أولا(سربية اختصاص او لأا
  .الدولية

  الاختصاص الاستشاري للمحكمة :أولا

يمكن من لجنة الوزراء الطلب من المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان أن تبدي وتعطي أراء 
بتفسير الاتفاقية والبرتوكولات الإضافية الملحقة استشارية بخصوص المسائل القانونية المتعلقة 

 من ولء أن تمس بمضمون الحقوق والحريات الواردة في القسم الأولا يمكن لهذه الأرا2،  بها
جهزة م الأتعلق بالطعن أمارى ت ة أخ و أي مسألأ 3 ت الملحقة بهالاالاتفاقية الأوربية والبروتوكو 

 . 4الاتفاقيةفي  هاعلي المنصوص

حصول على طلب الرأي الاستشاري فإنه يستوجب إيداع طلب في مكتب لأما عن إجراءات ا
الذي يقوم بدوره بإرسال نسخة منه إلى كل أعضاء المحكمة كما يقوم بإخطار  إقليم المحكمة،

 . 5ذا الشأنبة في هكتو الملاحظات المكل دول الأطراف باستعداد المحكمة لاستقبال وتلقي 

يجب أن يتضمن الطلب تحديد المسألة التي يطلب بشأنها من المحكمة أن  وفي هذا الإطار،
  ذي اتخذت لجنة الوزراءيخ الا يجب أن يتضمن الطلب التار مك ا،لاستشاري فيهتبدي رأيها ا

 
 . 110ص مرجع سابق، ،ميدلي محمد أمينال - 1
 . 11 فاقية الأوربية لحقوق الإنسان المعدلة بالبرتوكول رقملاتمن ا2/ 47 مادةلأنظر ا  - 2
 نسان.فاقية الأوربية لحقوق الإالاتمن   47أنظر المادة - 3
 ق الإنسان.من الاتفاقية الأوربية لحقو   42مادةراجع ال - 4
 نسان.لي للمحكمة الأوربية لحقوق الإنظام الداخمن ال  84راجع نص المادة - 5

الدعوة إلى تنظيم  11 فاقية الأوربية لحماية حقوق والحريات الأساسية المعدلة بحسب البرتوكول رقممن الات 25 لمادةجاء في نص ا
وكذا توزيعها على الدوائر  أمام المحكمة وتنظيمها،وعة  قلم المحكمة ووظائفه حيث يلعب دورا مهما في شمال الدعاوي والشكاوى المرف

  .المختصة داخل المحكمة مما يضمن حسن سير العمل داخل المحكمةواللجان والغرف 
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وكذا أسماء وعنوان الشخص أو الأشخاص  قرارها، الإنسانوق لحقيمية لإقلحماية اال
 المعنيون

اق إرفويجب  المكلفون بالرد على الاستفسارات التي تطلبها المحكمة،اء و قبل لجنة الوزر من 
 . 1ة محل الطلبسألعلى توضيح المتساعد ق التي ة الوثائ كافلطلب ب ا

 ويتوجب في هذا السياق توقيع رئيس المحكمة وقلم المحكمة على أي رأي استشاري أو قرار
  2ام الأساسي للمحكمة الأوربية لحقوق الإنسانالنظلا بأحكام ذا عموه عنها، رصاد

  اص القضائي للمحكمةختصالا :ثانيا

فقا و  ةمحكمللتفاقية الأوربية إلى الاعتراف بالقضاء الإلزامي لايدفع الانضمام إلى ا
لجوء الاختياري للدول إلى إلغاء ال بها ما أدى قلح الم 11 قمر  لبرتوكو بها ال ءت التي جايلاللتعد
تعد المحكمة تمارس اختصاص استشارة بل  كما لم 3محكمة الأوربية لحقوق الإنسان،لإلى ا

مل الاختصاص القضائي لتصبح المحكمة تنظر في كل القضايا ا يشتوسع اختصاصه
 . 4المعروضة عليها بحسب نوع المتقاضين وطبيعتهم دولا أو أفرادا 

 فحص العرائض أو التماسات الدول -أ
ات الحقوق ول انتهاكف إخطار المحكمة ح ر ى حق أي دولة طلالاتفاقية الأوربية عتقر  

والحريات الأساسية والمنصوص عليها في الاتفاقية الأوربية والبرتوكولات الملاحقة بها من طرف 
ناك لها أن همحكمة إذا ما تبين ى الكان كل الدول الأطراف التدخل لدإميث ب رى، حأي دول أخ 

 
 . 134 ص سابق، مرجع صوري شمس الدين،نم - 1
 لإنسان.حكمة الأوربية لحقوق ا النظام الأساسي للم من 8 7أنظر المادة - 2
 . 235 ، صمرجع سابق ليل،الموسى محمد خ ،ن محمد يوسفعلوا  - 3
 . 605 ص سابق،مرجع  ل لينا،االطب - 4
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 .1 واضح وصريح لأي حق من حقوق الإنسان من طرف أي دولةانتهاك 

وبمجرد إخطار المحكمة تقوم الغرفة المكلفة بمتابعة القضية بتعيين قاض أو مجموعة من 
وبذلك يقوم بجمع ملاحظات جميع الأطراف  القضاة والذين يتم اختيارهم من بين أعضاء الغرفة،

ار بقبول الدعوى يقوم القاضي المقرر بإحالة التقارير وبعد الإقر  ويعد تقرير مفصل حول القضية،
 . 2فيهاإلى الغرفة للبث والنظر أعدها  يالت 

  فحص العرائض أو التماسات الأفراد

نظر في العرائض أو الشكوى والالتماسات انية اليدخل أيضا ضمن اختصاص المحكمة إمك
ممن يدعون  مجموعة من الأفراد،من طرف الأفراد أو من منظمة غير حكومية أو من  ةالمقدم

وتتمثل  3دول الأطراف في الاتفاقيةالتضررهم جراء تعرضهم لانتهاكات لحقوقهم من قبل إحدى 
  :أهم شروط تقديم الشكاوى الفردية فيما يلي

  ا إذا كانتليهتقدم إوى فردية شك يةأ لبو للمحكمة قمكن ي فلا صفة المشتكي،-

  4 مة إقصاءها.للمحكولة المصدر يمكن مجهشكوى وكل  مجهولة المصدر،

طرف  فاللجوء إلى هذه المحكمة الأوروبية مشروط باستفاء :استيفاء طرق الطعن الداخلية-
ف لاحق ومفاده هو اللجوء أو إلى المحاكم تصر  هو ا هالطعن الداخلية مما يعني أن اللجوء إلي 
 .5الوطنية قبل اللجوء إلى المحكمة الأوربية

 
1 -   
  .خلي للمحكمة الأوربيةالنظام الدامن   2/1/48ر المادةأنظ - 2
ح للفرد  ي يسمالبرتوكول الذي جاء وهو التعديل الجوهري الذ  11من الاتفاقية الأوربية المعدلة بالبرتوكول رقم  34أنظر المادة - 3

 . باشرة أمام هيئة قضائية دوليةبالتقاضي بصفة م
  .لإنسانتفاقية الأوربية امن الا 2/ 35 المادةبند الأول راجع ال - 4
 . 116 ص مرجع سابق، بد العزيز المدور،هيبة ع - 5
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أو من  ة أشهر من يومست وهو تقديم الشكوى إلى المحكمة خلال مهلة  ،مهلة الستة أشهر-
 . 1لنهائي الداخليخ صدور القرار اتاري 

المحكمة  أي أنها تعرض لأول مرةعلى :عرضها على المحكمة ألا تكون الشكوى سبق-
  .2 الأوربية لحقوق الإنسان

 الأوربي في حماية حقوق الإنساندور الإتحاد : الفرع الرابع

 ة عناية خاص 1997 معااد الأوربي المنشئة للاتح أمستردام المعدلة للمعاهدة اهدة لت معأو  
ضاء فيه جميعها ول الأعحاد الأوربي كما أن الدالإتالمسألة احترام حقوق الإنسان في دول 

وتكمن أهم مصادر  الإنسان،في مجلس أوربا وملتزمة بأحكام الاتفاقية الأوربية لحقوق  اءأعض
وربي في ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوربي )أولا( وفي محكمة لأحماية في الإتحاد الا

 )الثاني(. وحقوق الإنسانية العدل الأورب

 ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوربي :لاأو 

في  2000 ديسمبر 07 بتاريختم التوقيع على ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي  
 جةشكل من ديباالفرنسية أين أعلن ميلاد الميثاق الموذلك في مدينة نيس  المجلس الأوربي،

 الحريات المساواة، والذي يحمل مجموعة من القيم الأساسية المتمثلة في الكرامة، مادة، 54و 

 
 . 117 ص مرجع نفسه، ة عبد العزيز المدور،هيب - 1
من   3/ 35 المادةأنظر  :لإنسانالأفراد من طرف المحكمة الأوروبية لحقوق اماسات مزيد حول شروط فحص العرائض أو التولل

 ان. الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنس
 ق الإنسان.من الاتفاقية الأوربية لحقو  35/2 ادةلما د الثاني،اجع البنر   - 2

  تمر إجراءات النظر في شكاوى المعروضة على المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان بثلاثة مراحل،
للمزيد من   ،مرحلة صدور حكم محكمة3 ،موضوع الطلب والسعي لحل النزاعمرحلة فحص 2 مرحلة مباشرة وقبول الشكوى 

 . 102-101 ص ص شاربي ربيجة مرجع سابق، :التفاصيل حول الموضوع راجع
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 .1ي سبعة فصولاءت فالتضامن المواطنة والعدالة والتي ج 

تحريم عقوبة  الحق في الحياة، ول من الميثاق حق الإنسان في الكرامة،لأالفصل اتضمن 
مة البدنية وتحريم التعذيب والمعاملة أو العقوبات غير لاي السف قتراف بالح اعكما  دام،الإع

 .2ومنع وتحريم الرق والعمل القسري الإنسانية أو المهنية،

الحق في خدمة الحياة الخاصة والعائلية و  أما الفصل الثاني فتضمن الحق في الحرية،
وعلى حرية الفكر والضمير والديانة  والحق في الزواج وتكوين أسرة، حماية البنيات الشخصية،و 

  حرية حرية الفنون والعلوم والحق في التعلم، حرية التجمع وتكوين الاتحادات، وحرية التعبير،

دارة عمل  اختيار مهنة والحق في الارتباط، الحق في اللجوء  تجاري والحق والملكية،وا 
 . 3التسليموالحماية في حالة الترحيل أو 

ى أساس لع زعدم التميي ، في حين تضمن الفصل الثالث حق المساواة أمام القانون
وق كما نص كذلك على حق المساواة بين الرجل والنساء، الاختلاف الثقافي والديني واللغوي،

  . 4والمعوقينبار السن وكالطفل 

في الحصول على  قهمح  عامة، مثل فةعمال بصلالرابع حقوق ا لكما تضمن الفص
حق  الحق في عقد الصفقات والعمل الجماعي، المعلومات والتشاور داخل نطاق الالتزام،

 
 352 .ص ص مرجع سابق، قوق الشعوب،لإنسان وححقوق ا عد الله،س عمر - 1
ربي في لأو المعتمد من طرف المجلس ا ربي،و حاد الأساسية للاتق الحقوق الأن ميثام  5و  4، 3، 2، 1أنظر الفصل الأول المواد 2

 . 2000ديسمبر 07 نيس الفرنسية وبدأ العمل به في تاريخ
الاتحاد  يرات كبيرة على بتغ 1999 ماي 01 ذ فيوالتي دخلت حيز التنفي ،1997 أكتوبر 02 هدة أمستردام الموقعة فيامعجاءت -

وكذلك  ت الاجتماعية،ياوتحقيق الحر  ى المزيد من الديمقراطية،ل حث ع ان، والالمواطنة وحقوق الإنسالأوربي وذلك بالتركيز على 
  .59 إلى 57 .ص.ص مرجع سابق، معنصري شمس الدين، :للإحاطة أكثر بالموضوع راجع الاهتمام بأمور الأمن والعدالة، 

  .حاد الأوربيالأساسية للاتميثاق الحقوق  من   13ىإل   6لثاني الموادأنظر الفعل ا - 3
 .حاد الأوربيلأساسية للاتمن ميثاق الحقوق ا  26لى إ 2 0موادالث الالفصل الثاجع ر  - 4
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الحق في ظروف عمل عادية حضر  ي حالة الفصل التعسفي،ماية فالحصول على خدمات الح 
الحياة العائلية والمهنية الحق في  بين يقالتنس ، حقملعوحماية الشباب أثناء العمل الطفل 

ات خدم لىالحصول ع الحق في الرعاية الصحية، ،تماعيةج ساعدة الالاجتماعي والماالضمان 
  . 1وحماية المستهلك الحماية البيئية، المنفعة الاقتصادية العامة،

في  لحقمجموعة من الحقوق المتمثلة في ا لىفيما يخص الفصل الخامس فقد نص ع
في الحصول على  الحق حق في الإدارة الجيدة،لا التصويت والترشح في الانتخابات البلدية،

حرية الحركة والإقامة  الحق في تقديم التماس، حق رفع شكوى أمام محقق الشكاوى، المستندات،
 . 2الحق في الحماية الدبلوماسية والقنصلية

 قحق في وسائل فعالة ومحاكمة عادلة وافتراض البراءة وحلتضمن الفصل السادس اكما 
مبادئ الشرعية وتناسب الجرائم والعقوبات الحق في عدم المحاكمة أو العقوبة مرتين في  الدفاع،

  .3خاصة على نفس الجريمةاءات إجر 

حيث حدد نطاق الأحكام الواردة في  مة،عاأما فيما يخص الفصل السابع فقد تضمن أحكام 
وحطر إساءة استخدام الحقوق  ومستوى الحماية، طاق الحقوق المكفولة،ق، كما حدد ن الميثا

 .4يهفالواردة 

  محكمة العدل الأوربية وحقوق الإنسان :ثانيا

ة العدل للاتحاد الأوربي هو ضمان احترام ف الأول والرئيسي من إنشاء محكمن الهدكا
شكل الذي يجعل القانون فوق الجميع لأعضاء ب وفي دول ا القانون داخل مؤسسات الإتحاد،

 
 حاد الأوربيوق الأساسية للاتاق في الحقمن ميث  38إلى 2 7ع الموادراجع الفصل الراب - 1
 حاد الأوربي.الأساسية للاتقوق ق الحمن ميثا  46إلى  39د مواال ر الفصل الخامس،أنظ - 2
  ن ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوربيم 05إلى  47المواد راجع الفصل السادس، - 3
 .وربيمن ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأ  54إلى 5 1، الموادر الفصل السابعأنظ - 4
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 دول الإتحاد الأوروبي.كل داخل 

ل دو الحريات الأساسية المختلفة للإنسان داخل  و وتسهر المحكمة على حماية الحقوق  
دراج الحقوق الأساسية لحقوق الإنسان وتكريسها لإ ةي ة أساستعتبر أداو 1،  تحاد الأوربيالإ

لقانون كوسيلة لتطوير هذه الحقوق والتي تضفي دئ العامة لحيث استعملت المبا وحمايتها،
 نقوق الأساسية التي تعد جزء لا يتجزأ مالشرعية على عمل القاضي والتي تسمح له بحماية الح 

ايا ث والنظر في القضرة أعلاه في الب فكإسنادا إلى الحكمة وشرعت الم  2لأوربيالإتحاد اقانون 
ثم في إطار قانون الإتحاد  التي تتعلق بحقوق الإنسان في إطار قانون الجماعات الأوربية،

 . 3الأوربي

 الأوربية لحقوق الإنسانتقييم الحماية : الفرع الخامس

أكيد على حقوق ت (و أولا) علية نظامه القضائيايتميز النظام الأوروبي لحقوق الإنسان بف 
الإنسان من خلال مختلف المواثيق والاتفاقيات رغم المؤشرات السلبية التي يحملها في طياته في 

 (ثانيا) بعض الأحيان

 فعالية النظام القضائي :أولا

هو الاعتراف بالثقافة القضائية الأوربية ومسألة تنفيذ  النظام الأوربي)القضائي(ا يميز م 
وهذا الاعتراف بالقرارات القضائية مؤسسة على الثقة المتبادلة  القرارات داخل المجال الوطني،

الإنسان وهذا ما أقرته المحكمة الأوربية لحقوق  حاد الأوروبي،لإتل او التعاون المشارك بين دو 
 ا تعتبر ترجمة دستورية مشتركة بين الدول الأعضاء فيها،، كمتنفيذا فعليالأحكام بضرورة تنفيذ ا

وهي جزء المبادئ العامة للقانون الذي تضمن احترامه وكذلك النظام القضاء في المجموعة 
 

 104 .ص مرجع سابق، شاربي ربيحة، - 1
 . 157.ص سابق،مرجع  صري شمس الدين،معن - 2
 . 199 ص مرجع سابق، ،محمد خليل الموسی ، محمد يوسف علوان - 3
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 .1الأوربية

  نأهمية المواثيق الخاصة بحقوق الإنسا :ثانيا

إليه في هذه الصدد أن الحماية الأوربية المعاصرة لحقوق الإنسان تتمثل في لإشارة ما يجدر ا
مدنية لوالتي تعد فعالة في حماية حقوق ا الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان بصفة أساسية،

الاجتماعي الذي بينما الميثاق  2والسياسية للأفراد دون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
لم يحض و  في مجلس أوربا،اء نص وتضمن هذه الحقوق فلم تضم إليه الأنصف الدول الأعض

وهذا ما بين أفضلية  ية الدول الأوربية،ليها غالبما حظيت به الاتفاقية الأوربية التي انضمت إ
 . 3لثقافيةالاجتماعية وا ذه الدول على الحقوق الاقتصادية،سياسية لدى هالحقوق المدنية وال

شغيل أو الت وما يعاب أيضا عن النظام الأوروبي لحقوق الإنسان هو وجود التمييز في مجال 
 يوما يؤكد ذلك هو القرار المثير للجدل الذي أقرته المحكمة ف العمل بين الأوروبيين والأجانب،

عمل مسلمات من ال اب العمل في أوروبا بفصل موظفاترب ت الحق لأطأع إذ 2017 رسام 14
  .لارتدائهم الحجاب

يقصد بالنظام الأمريكي لحماية حقوق الإنسان مجموعة من مبادئ التي أقرتها منظمة الدول 
شمالية الضم الدول الواقعة في القارتين الأمريكيتين ت  ةمنظم هيل، و الأمريكية في هذا المجا

 .4بحماية حقوق الإنسانلية الخاصة اقيات الدو تفلاوقد وضعت العديد من ا والجنوبية،

مريكية لحقوق الإنسان الأ)الفرع الأول( والاتفاقية  نسانالإمريكي لحقوق ها الإعلان الأهموأ 
أجل  من)الفرع الثاني( ويعتمد هذه الاتفاقيات على أجهزة حماية ورقابة على الحقوق الواردة فيها 

 
 . 162ص ص مرجع سابق، شاربي ربيحة، - 1
 . 104ص مرجع سابق، ،يمعزوز عل  - 2
  .16 .5ص مرجع سابق، شاربي ربيحة، - 3
  91.ص مرجع سابق، عروبة جبار الخزرجي،-- 4
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سان الإن خرى خاصة بحماية حقوق اتفاقيات أمريكي لأكما تضمن النظام ا )الفرع الثالث( حمايتها
 )الفرع الرابع(

 وواجبات الإنسانلحقوق ي الإعلان الأمريك: الفرع الأول

وذلك  ،1948 ريكية المنعقد في بوجوتا عامول الأمللداسع مر الت ا الإعلان في المؤت أقر هذ
كالحقوق المدنية  الحقوق وواجبات، نويتضم لإعلان العالمي لحقوق الإنسان،ا ورقبل صد

 .1والسياسية وأخرى اقتصادية واجتماعية وثقافية

والحق في المساواة أمام  الحق في السلامة الشخصية،نص الإعلان في فصله الأول على 
الحق في  الحق في الحرية الدنية والعبادة، اللغة أو العقيدة، القانون دون تمييز بسبب الجنس،

الحق في حماية الشرف والسمعة الشخصية والحياة الخاصة  حرية البحث والرأي والتعبير والنشر،
الحق في  طفال،والأالحق في حماية الأمهات  يتها،الحق في تكوين أسرة وحما والعائلية،

   .الحق في المسكن وسرية وحرمة المراسلات الاستقرار والعمل بحرية،

حقوق الاقتصادية والاجتماعية لن ام عددا لص تكفو النص من ةجموعمكما تضمن الإعلان 
في الحق يم، والحق في الحفاظ على الصحة والحق في التعل الرفاهية،ثقافية كالحق في وال

 . 2عادلةأة الاع بالثقافة والحق في العمل والمكافالانتف

الحق في الضمان الاجتماعي  على الحق في وقت الفراغ واستغلاله، لك الإعلاننص كذ
في  قالح ة،عادل اكمةالحق في مح  ف بالشخصية القانونية والحقوق المدنية،اتر الاعالحق في 
الحق  الحق في التجمع الحق في الملكية، التصويت والمشاركة في الحكومة،والحق في  الجنسية،

الحق في الحماية من الاعتقال التعسفي حيث لا يجوز حرمان أي شخص من  في الالتماس،
 

 . 720 ص ق،ابمرجع سالطبال لينا، -- 1
عتمدة من طرف المنظمة ات الإنسان، المحقوق وواجبلأول من الإعلان الأمريكي لمن الفصل ا  14ىإل  1أنظر المواد - 2

 . 1948 ة لسنةلأمريكيللدول االتاسع الذي إتخذه المؤتمر الدولي  30 وربية بموجب القرار رقمالأالدول  
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الحق في الإجراءات القانونية أي حق كل منهم في محاكمة عادلة ونزيهة  حريته بشكل تعسفي،
  1وحق اللجوء السياسي يثبت عكس ذلك،بقرينة البراءة حتى  والاحتفاظ

 الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان: الفرع الثاني

  نوفمبر 22 سان خوسيه بكوستاريكا في" تم إقرار الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في

 .2 ادةم8 2جة و لاتفاقية ديباوتضمن ا  1978التي دخلت حيز التنفيذ عام 1969

  مريكية لحماية حقوق الإنسانالأدوافع إعداد الاتفاقية  :أولا

 جاءت الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان نتيجة لعدة تطورات دولية في مجال إرساء حماية
  :حقوق الإنسان وتمثل أهمها

 .1953 اميذ عا حيز التنفية الإنسان ودخولهربية لحقوق الأوربالأو الاتفاقية وضع -

 اللجنة الأمريكية الحقوق 1959 امل الأمريكية عارجية الدو خ  ءزراو يس مجلس تأس- 
قرار نظامها في اجتماعه في ماي وجوان احترام حقوق  وكانت مهمتها ترقية ،1960 الإنسان وا 

  .انالإنس

على درجة من الأهمية  الاتفاقيتين دوليتين 1966 عام ةالمتحد ملأملإقرار الجمعية العامة -
والسياسية واتفاقية الحقوق  سان وضمانها وهي اتفاقية الحقوق المدنيةلإن ال حماية حقوق امج  يف

 . 3الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

م في 967 فيفري 27 ريكية بتاريخالأمكذلك التعديل الذي أدخل على ميثاق منظمة الدول 
 

  .نسانبات الإي لحقوق وواجالإعلان الأمريكالفصل الأول من   من 27 إلى  1 5ادلمو راجع ا  - 1
كلية الحقوق   الماستر في الحقوق،ة تخرج لنيل شهادة مذكر  حقوق الإنسان في حالة الطوارئ،  عيتور إلياس، عمران يحي،  - 2

 . 19، ص 2004بجاية جامعة عبد الرحمان ميرة، والعلوم السياسية،
 115. ص مرجع سابق، علي، معزوز - 3
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كما  ت المنظمة،الإنسان هيئة كتب هيئالحقوق كية مري جنة الأالل صحتالأرجنتين وبمقتضاه أ
 . 1افية العلمية والتربويةقتصادية، الاجتماعية، الثقق الافيه على العديد من الحقو  لنص

 مضمون حقوق الإنسان في الاتفاقية الأمريكية :ثانيا

تضمنت الاتفاقية الأمريكية على مجموعة من الحقوق الأساسية للإنسان المستمدة في 
ن الأمريكي لحقوق الإنسان لإعلاالإعلانات والمواثيق الدولية والإقليمية وخاصة االأصل من 

  :ويمكن إجمال هذه الحقوق فيما يلي

عقلية وال ةفي السلامة الجسدي  لحقا الحق في الحياة، الحق في الشخصية القانونية، -أ
ينة تحريم الرق والعبودية أو المه والمعنوية منع التعذيب والعقوبات أو المعاملات غير الإنسانية،

جبر أن يكون أن لا ي وتشمل حق المتهم في  والحق في محاكمة عادلة، الحرية الشخصية، حق
حقه بالاستعانة  أما أعلى درجة،تئناف الحكم ،حقه في اس أن يغترف بالذنبنفسه أو شاهدا على 

الحق في احترام  ض،الحق في التعوي منع رجعية القوانين، بمحامي الحق بالاستعانة بمترجم،
تفاقية الحق في حرية لاكما تضمنت او  2 اسلاتالحياة الخاصة والأسرية و المسكن والمر 

 الحق في الاسم، حق الاجتماع، حق الرد، الحق في حرية الفكر والتعبير، الضمير والدين،
حق  الحكم،حق النقل والإقامة حق المشاركة في  حق الملكية، جنسية،لحقوق الطفل حق ا

 . 3والحق في الحماية القضائية الحماية المتساوية أمام القانون،

من  (26) المادةحددتها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فلقد  صخأما فيما ي 
وهي لا تعطيها تفصيلا لهذه الحقوق ولكن  حت عنوان التنمية التدريجية،اءت تالاتفاقية التي ج 

 
دخلت حيز   1969فمبرنو   22كوستاريكا في :ب "سان خوسيه "ها في تم إقرار  ية الأمريكية،من الاتفاق  11لى إ  3الموادر أنظ - 1

  .1978 جويلية 18 التنفيذ في
  .لإنسانقوق الأمريكية لحية امن الاتفاق  25إلى  12أنظر المواد من  - 2
  .الإنسانوق كية لحقريلأمة الاتفاقيمن ا  48إلى  29والمواد  ،  26راجع المادة - 3
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من التعديل الذي طرأ على ميثاق منظمة الدول الأمريكية  48 إلى 29 موادبشأنها إلى التحيل 
ا تشمل ليهن المعلوم أن المواد المشار إمو  ،1970 النفاذ عام زحي  خلد يوالذ 1967 عام

وتعهد حكومات  ة والعلمية والثقافية،توضيحات لماهية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوي 
 . 1يكنهما ها مول المنظمة بالعمل على احترامد

يمكن أن تكون موضع  ي لااسية الت سالقيم الأ نتقوم الاتفاقية أيضل على مجموعة م
تعاملها  ية والالتزام بها فيمنها احترام الدول الأطراف للحقوق التي تضمنتها الاتفاق ااعتراض
الدين المذهب السياسي   اللون النوع، ممارسة الأفراد لها دون أي تفرقه بستبكر الجنس،وضمان 

  .2تماعي أو المركز الاقتصاديصل الوطني أو الاجالأأو الفكري 

 أجهزة الحماية الدولية في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان: الفرع الثاني

استحدثت الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان جهازين لحماية حقوق الإنسان وحرياته 
فتمثل  طراف الخاصة بمحتوى الاتفاقية،ول الأملان على ضمان احترام تعهدات الدالأساسية يع

هاز الثاني فيتمثل في لج أما ا )أولا( ل يكمن في اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسانلأو هاز الج فا
 )ثانيا(. 1969 مق الإنسان لعاقو الأمريكية لح  المحكمة

 :اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان :أولا

تتكون من سبعة  تمثل اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان القلب الإجرائي للنظام الأمريكي،
يتم انتخابهم من جانب  أعضاء المتميزين بالكفاءة الأخلاقية والمهنية في مجال حقوق الإنسان،

ان من بين قائمة المترشحين التي نسالدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية لحقوق الإ
تخابهم يصبحون ممثلين لجميع نوبمجرد ا تقترحها الدول الأعضاء ومدة العضوية أربع سنوات،

 
 الوطنية ليبيا،الكتاب دار  قوانين الوضعية،والسلامية نسان في الشريعة الإالحقوق الدستورية للإ مد عبد الله، فلاح محال - 1

 . 215-214 ص ص ،2002
 . 256 ص ، 1998القاهرة، يمية،الأكادالمكتبة  تطبيق،اللنظرية و بين المية ان العالإنسحقوق ا دونللي جاك، - 2
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  1لهم الحرية والأمان تكفل سيةامحصانة دبلو قلال کامل في ضل الدول ويعملون باست 

سا في تعزيز وتنمية الاحترام الواجب لحقوق الإنسان وحمايتها والدفاع ساأتختص اللجنة 
وكما تقوم أيضا بزيارات ميدانية بناء  2ها كما تسعى إلى تنمية الوعي العام بحقوق الإنسان،ن ع

على طلب الدول الأعضاء واعداد دراسات خاصة وتقديم توصيات للحكومة من أجل اعتماد 
  تدابير

أن ا بتقارير بشودهبأن تز حكومات ا لها صلاحية مطالبة المك وحماية حقوق الإنسان،لتعزيز 
 . 3ن أجل حماية هذه الحقوقتها مالتدابير التي اتخذ

مريكية لحقوق الإنسان على أن لجنة الدول الأمريكية لأتفاقية الانصت ا: ت الدوليغاتبل-أ
 يص عليها فو تبليغات الدول بشروط معنية منصو لحقوق الإنسان تختص باستقبال شكاوى 

وأهمها وجوب قيام الدول الطرف في اتفاقية الدول الأمريكية لحقوق الإنسان في أي  الاتفاقية،
 ،(02) ي النظر في هذا النوع من الشكاوىوقت من الأوقات بإعلانها قبول اختصاص اللجنة ف

وقد يكون إعلان الدولة الصادرة استنادا إلى الاتفاقية مطلق المدة أو محددة المدة أو محدد 
 . 4بواقعة معينة

روط شتخضع العرائض أو تبليغات الدول المقدمة إلى اللجنة لفحص لمعرفة مدى توفر 
فة في الأساس في هادي مجموعة من الإجراءات الولها تشرع فب مقبوليتها فإن أعلنت اللجنة ق

صدر تقريرا ق اللجنة في ذلك ت وفي حالة إخفا بين الطرفين، ديالمحاولة إلى التواصل إلى حل و 

 
 . .323ص مرجع سابق، حقوق الإنسان وحقوق الشعوب، ر سعد الله،عم - 1
  .الإنسانقوق الاتفاقية الأمريكية لحمن   45أنظر المادة - 2
 يكية لحقوق الإنسانمن الاتفاقية الأمر 3/ 45 ر المادةأنظ - 3
  .لحقوق الإنسانية ية الأمريكالاتفاق ن م  51إلى   44أنظر المواد - 4
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 . 1ذلكبشأن 

  غات الأفراديتبل-ب

فقط على تلك  ررف الأفراد لا يقتصط نإن عمل اللجنة في تلقي العرائض المقدمة م
كذلك العرائض الموجهة ضد نها تشمل لك تفاقية الأمريكية،الاالموجهة ضد الدول الأطراف في 

فراد فهي تمارس الأ وبينبينها  رةة مباشعلاق لها وكما 2فاقيةلات دول ليست طرفا في ا
الاتفاقية اختصاصاتها بتلقي طعون الأفراد دون أن يتوقف ذلك على قبول الدولة الطرف في 

 . 3فاقية دولية أخرى لحماية حقوق الإنساننجد له مثيلا في أية ات لا ربذلك وهو أم

كي الأمريعلان ي الإالحقوق المقررة ف من دودعدد مح  لىد الشكوى تقتصر فقط عتع لم ماك
مشمولة لإعلان بل أصبحت الحقوق جميعها المعترف بها بمقتضى ا ن،لإنسالحقوق وواجبات ا

 . 4بهذا الإجراء

جراءات  أخرى تخضع العرائض الفردية طبقا للاتفاقية إلى إجراءات تتعلق بفحص مقبوليتها وا 
أي في إيجاد الحل نة في ذلك وفي حالة إخفاق اللج  لها، وديأجل محاولة التوصل إلى حل من 

 . 5الودي تصدر تقريرا في هذا الخصوص

النظر في التبليغات المقدمة ضد دولة ليست طرف في بالنسبة الإجراءات الخاصة في  اأم

 
  .189.ص مرجع سابق، لحقوق الإنسان،لي و نون الدقاخل في المد عمر ستعد الله، - 1
  .341 .ص مرجع سابق، سى،محمد خليل المو  ، محمد يوسف علوان - 2
 ان. تفاقية الأمريكية لحقوق الإنسالا ن م  51إلى   44أنظر المواد - 3
 315. ص مرجع سابق، وسى،محمد خليل الم ، حمد يوسف علوانم - 4
 قوقالأمريكية لحة لجنة الدول  لائح  نم 26 والعبادة ن،الإنساية الأمريكية لحقوق  الاتفاقمن   4 ن التفاصيل راجع المادة يد مللمز -

  .الإنسان
5 - 
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فهي مقيدة بالأحكام المنصوص عليها في لائحة اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان  الاتفاقية،
 دولهو أن الشكاوى المقدمة من  الفرقين الجوهرين بين الإجراء بين المقررين لفحص الشكاوى،و 

كمة الدول ح لجنة إلى المال منحال ت أطراف في اتفاقية الدول الأمريكية لحقوق الإنسان قد 
  ريكية لحقوق الإنسان شريطة إعلان الدولة المعنية قبولها اختصاص المحكمة النظر فيالأم

خصوص العرائض بلا ا رلك إصدار تقاري تم لاهو أن اللجنة  يالثان قالشكوى أما الفر 
 . 1الأطراف في الاتفاقية الموجهة ضد دول

لبعض  د توفرهابع الاحو النظر والبث فيها نريقها طد الشكاوى المرفوعة إليها تج  لاوطبعا 
 :الشروط وأهمها

 تقبل اللجنة بالشكوى إلا بعد استنفاذ جميع طرق الطعن الداخلية. لا-

 ت حقوقه بصدورالذي انتهكأشهر من تاريخ علم الفرد  (06) كوى خلالأن تقدم الش-
 قراراتها من الأجهزة الداخلية.

 .ق النظر فيها أمام جهة دولية أخرىألا تكون الشكوى قد سب  -

توقع  العنوان وتوقيعه أي الوظيفة، الاسم والجنسية، عريفا بالشاكي،وى تضمن الشكأن تت  -
 . 2الشاكين أو الممثل القانوني

وعند توفر الشكوى على جميع الشروط المطلوبة تفحص من قبل اللجنة الأمريكية لحقوق 
 ةوفي حالة قبولها تطلب من الحكومة المعنية المشتكي ضدها إيفادها بمعلومات خاص الإنسان،

حيث  حول القضية ثم تعقد جلستها للنظر في القضية بحضور ممثلي الحكومات والإدعاء،

 
  .219 .ق، صساب مرجع الله الفلاح، بدع دمحم - 1

 .الإنسانقوق لأمريكية لحقية الاتفامن ا 46 مادةالراجع 
 .  .76و 75.ص ص،  2002الجزائر، دار ريحانة للنشر والتوزيع، حقوق الإنسان، ادي محمد،سع - 2
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تقوم اللجنة بإعداد تقريرا  وفي حالة عدم التواصل إلى ذلك، الأطراف، تبحث عن حل ودي بين
وفي حالة رفض ذلك من طرف الدول المعنية  حول الموضوع وترفعه إلى الدولة المعنية،
رجاع الحق لأصحابه، ق حقو ة ليحال الموضوع على المحكمة الأمريكي  بتصحيح الوضع وا 

 . 1الإنسان

  الأمريكية لحقوق الإنسانالمحكمة  :ثانيا

 في "ان خوسيةس" ها فيمقر و  ،1979 لإنسان عامكمة الأمريكية لحقوق المح أنشأت ا
 .3  1969ريكية لسنةلأموهذا بموجب اتفاقية حقوق الإنسان ا 2 كوستاريكا

عن طريق اقتراع سري ردي و سبعة قضاة يتم انتخابهم بشكل ف (07) تتكون المحكمة من
لأخلاق وذلك من بين القضاة ذوي ا وبأغلبية مطلقة من طرف الدول الأطراف في الاتفاقية،

والذين يملكون المؤهلات  ال حقوق الإنسان،مج ذوي الاختصاص المعترف به في و عالية ال
لة التي هم مواطنون لها أو الدولة لدو قضائية بموجب قانون الل الأعماعلى ارة أالمطلوبة المباش

 . 4مهم کمترشحينالتي تقد

سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويحق للجنة والدول الأطراف حق  (06) تكون مدة العضوية
حق للأفراد رفع قضاياهم أمام المحكمة وذلك عن طريق اللجنة ا ي كم المحكمة،ايا أمام رفع القض

مقدمات باختصاص المحكمة الأمام المحكمة هو اعتراف الدولة ضايا والشرط الجوهري لرفع الق
 . 5ها فيهامدعى علي ايا ال في النظر في القض

 
  .256.ص المرجع سابق، ، دونللي جاك - 1
تخصص قانون دولي   جستر في العام، ل شهادة المامذكرة لني زاعات المسلحة،نلاحقوق الإنسان خلال   العلو،د أم بومثر  - 2

 . 100ص  ،2011 لف، لشا  جامعة بن بوعلي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، أنساني،
 . 256ص المرجع سابق، ة جبار الخزرجي،عروب - 3
  .76.ص مرجع سابق، عادي محمد،س - 4
   .سانق الإنة الأمريكية لحقو لاتفاقيمن ا  64ظر المادةأن -5
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 هيئة قضائية مستقلة وقراراتها نهائية وغيرالإنسان يكية لحقوق لأمر المحكمة ا رتعتب  اكم
 .1 قابلة للطعن

 تتمتع المحكمة وفقا لأحكام الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان باختصاص أولها استشاري
  .والأخر قضائي

  الاختصاص الاستشاري للمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان -أ

تقضي الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان بأن لكل دولة عضو في منظمة الدول الأمريكية 
 هأن تطبيق رأي استشاري من المحكمة بشأن هذ ه،عدممن  و تفاقية ألاسواء كانت طرف في ا

صدر المحكمة ت ما ، وك2ريكيةلأمدول االإنسان في ال قخرى تتعلق بحقو قية أالاتفاقية أو أي اتفا
ة تفاقيات الدولي لاداخلية واها الي شأن مدى اتفاق قوانين ها فشارية للدول التي تطلبلاست آراءها ا

 .3 تي تحمي حقوق الإنسان وحرياته الأساسيةال

  الإنسانالاختصاص القضائي للمحكمة الأمريكية لحقوق -ب

طرف الدول  منيتمثل الاختصاص القضائي للمحكمة في القضايا التي ترفع أمامها 
كما يحق للجنة الأمريكية لحقوق  ي أقرت وأعلنت قبولها اختصاص المحكمة،لت الأطراف ا
ذا الاختصاص من طرف الدول عن بهعروف يكون الاعتراف م و ه اكمو 4 قيام بذلكالإنسان ال

  5الاعتراف بالولاية إلزامية للمحكمةطريق إعلان يتضمن 

ولا تنصرف أثار البند الخاص بالولاية الإلزامية للمحكمة ألا على القضايا التي ترفعها الدول 
 

 218.2017.ص ص سابق،لفلاح، مرجع ا محمد عبد الله  - 1
  .216.ص مرجع سابق، ،بد الكريمن ععلوا  - 2
  .تفاقية الأمريكية لحقوق الإنسانالامن 1/ 61 ةأنظر الماد - 3
شهادة أطروحة لنيل  سيادة وحقوق الإنسان، ، ري طاهر الدينعما الإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان نم 6 2مادةأنظر ال - 4

  .264 .ص ، 2011 تيزي وزو، مولود معمري،جامعة  دكتورة في القانون،
  .يكية لحقوق الإنسانمن الاتفاقية الأمر   68أنظر المادة - 5
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لها ريكية لحقوق الإنسان هي التي ول الأطراف في الاتفاقية الأمضد بعضها البعض أي أن الد
مريكية الأي أمام المحكمة قاضفليس لهم أهلية الت أما الفرد  ي أمام المحكم،التقاضط أهلية فق

 . 1الحقوق الإنسان

بتطبيق الاتفاقية و القضايا المتعلقة بتفسير  لىلا تقتصر الإلزامية للمحكمة ع أخرىهة ج نوم
مريكية الأخرى الخاصة لاتفاقيات الأا من اددع تشمل اأيضها ولكن مريكية لحقوق الإنسان،الأ

 .2 حقها لاوالتي سنتطرق إلي بحقوق الإنسان 

ورها د ة ويأتيلاتفاقي دخل في اختصاص المحكمة تأمين الحقوق المنصوص عليها في اكما ي 
 .3 ة النزاعتسوي حقوق الإنسان في يكية لحين تفشل اللجنة الأمر 

ر بتعرض الأمعندما يتعلق و أما في اختصاصها المتعلق بالفصل في القضايا المرفوعة إليها 
شخص لخرق حقوقه فإن الأسلوب المتبع في المحكمة هو الإقرار بوجوب تعويض عادل 

مة لتجنب إصابة الأشخاص بضرر الذي كن لها اتخاذ التدابير اللاز كما يم ومنصف للمتضرر،
 . 4يمكن إصلاحه لا

كما يجوز للمحكمة إصدار بعض الأوامر القضائية في الحالات الجسيمة الإيقاف الضرر 
 . 5جنةللعلى ا ا أو سواء كان الموضوع معروضا عليه

 

 

 
 184 .ص مرجع سابق، ، سانلإني لحقوق اللدو انون اقمدخل في ال ،ر سعد اللهعم - 1
  .الإنسانق ة الأمريكية لحقو لاتفاقيمن ا2/ 83و 1/63ادتينلمأنظر ا  - 2
  .ريكية لحقوق الإنسانالأممن الاتفاقية    63المادةراجع  - 3
4 - 
5 - 



 لإنسانيمية لحقوق الإقلا لياتالآالثاني                                               الفصل 

 

107 

 صلة بحماية حقوق الإنسانيةت الالاتفاقيات الأمريكية الأخرى ذا: الفرع الرابع

تي تهدف إلى حماية حقوق الأخرى اللاتفاقيات تبنت منظمة الدول الأمريكية عددا من ا
والاتفاقية الأمريكية  )أولا(، الإنسان وهي اتفاقية الدول الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليها

والاتفاقيات الأمريكية بشأن منع واستئصال العنف ضد  )ثانيا( قسري للأشخاصاء البشأن الاختف
 ثالثا(. (النساء والمعاقب عليها

  الاتفاقية الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقب عليها) :أولا (

 فيفري 28 عقدت منظمة الدول الأمريكية اتفاقية لمنع التعذيب والمعاقب عليها في تاريخ
لمعاناة بأي أو العقلي أو ا دني،الألم الب نزال عما لإكب ه على أنه فعل يرتعرفت ، حيث 1 1987

أو أو كإجراء وقائي  أو كعقوبة شخصية، كوسيلة للتخويف،جنائي لشخص لأغراض التحقيق ا
 .2 لأي غرض أخر

أو الموظف بصفته يأمر أو  لمسؤول عن التعذيب بأنه الموظف العام،اية الاتفاقكما حددت 
إذا  أو الذي يرتكبه بشكل مباشر أو يقصر في منعه، أو يحث على استخدام التعذيب، يحرص،
حرب أو تهديد  لةولا يجوز التذرع بوجود ظروف كحا ،3هي يكون شريكا فأو ذلك على  كان قادرا
 . 4طوارئ أو اضطراب أو نزاع داخلي كمبرر لجريمة التعذيب أو حالة حصار، بحرب،

لطاتها ساخل نطاق دوتلتزم الدول باتخاذ إجراءات فعالة لمنع التعذيب والعقاب عليها 
 .القضائية ووجوب أن تكون كل أفعال التعذيب ومحاولات ارتكابها جرائم بموجب قانونها الجنائي

 
  .95 .ص مرجع سابق، بة جبار الخزرجي،و عر  - 1
عرضت  المعتمدة من طرف منظمة الدول الأمريكية، ، منع التعذيب والمعاقب عليهاالاتفاقية الأمريكية ل نم  02لمادةراجع ا  - 2

  .1987 .فيفري 28 خبتاريودخلت حيز النفاذ  ،1985 اميع عالتوق
 .من الاتفاقية الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقب عليها  03جع المادةرا - 3
   .من الاتفاقية الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقب عليها  05مادةراجع ال - 4
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 وكما يجب على الدول أن تشرع القوانين التي تضمن التعويض المناسب لضحايا التعذيب،
  1لارتكابه تلك الجريمةأو المحكوم  يسلم أي منهم بارتكاب جريمة التعذيب،ويجب أن 

  ضد النساء والمعاقب عليها الاتفاقية الأمريكية بشأن منع العنف :ثانيا

 في  2 د النساءاتفاقية منع واستئصال العنف ض  1994مريكية في عامالأعقدت الدول 
الاتفاقية المتعلقة بالاختفاء القسري ولكنها دخلت حيز النفاذ تماد نفسه الذي جرى فيه اعالوقت 

 . 3 1995أي في عام في مدة وجيزة وهي سنة بعد اعتمادها،

جار في تأو النفسي والتعذيب والإ أو الجنسي، ويتضمن العنف ضد المرأة العنف البدني،
في المؤسسات و ن العمل في أماك يجنسلالاختطاف والتحرش ا الإكراه،ة ب الدعار  الأشخاص،

  .4أي مكان أخرالتعليمية والمرافق الصحية أو 

وكما نصت الاتفاقية على عدد من الحقوق المعترف بها دوليا والواجب احترامها وكفالتها 
م دع الحرية والأمن، في الحياة، احترام سلامتها البدنية والعقلية والأخلاقية، قثل الح م اءللنس

 والحق في المساواة والحماية القانون، رام كرامة شخصيتها وأسرتها،احت  تعرضها للتعذيب،
 .5 والدينالمحاكمة العادلة والحق في حرية المعتقد 

 جال القضاء على العنف ضد المرأة،ول في متناولت الاتفاقية أيضا التزامات وواجبات الد

 
 . 96ص مرجع سابق، عروبة جبار الخزرجي، - 1
 وما بعدها من الاتفاقية الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقب عليها. 06 المادة :كثر بالموضوع راجعلإحاطة أول
  .69ص مرجع سابق، عروبة جبار الخزرجي، - 2
  210.ص مرجع سابق، الموسى،محمد خليل  ،مد يوسفن محعلوا  - 3
 ودخلت حيز النفاذ سنة ،1994ةيها لسنوالمعاقب علشأن منع واستئصال العنف ضد النساء  لاتفاقية الأمريكية بمن ا  02دةاجع المار 4

.1995  
اقية  من الاتف  08ةراجع الماد  .شأن منع واستئصال العنف ضد النساء والمعاقب عليهافاقية الأمريكية بمن الات  04راجع المادة - 5

 . كية بشأن منع واستئصال العنف ضد النساء والمعاقب عليهاالأمري
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بل  المرأة ومعاقبتهم،ولم تكف دول الأطراف بمجرد التحقيق وملاحقة مرتكبي العنف ضد 
ك الرجال والنساء من أجل لو التزمت وسعت من أجل تعديل النمط الاجتماعي والثقافي الس
ي الاتفاقية ، وكما جاء ف1والنساءمكافحة العادات والأفكار التي تقوم على المساواة بين الرجال 

هي النماسات الأفراد الآليات الأمريكية لضمان وتأمين احترام أحكام الاتفاقية و  مجموعة من
  .2والتقارير التي تقدمها الدول الأطراف اللجنة الدول الأمريكية للمرأة 

  الاختفاء القسري للأشخاصأن ريكية بشلأمالاتفاقية ا :ثالثا

 سمار 28 ذ فيودخلت حيز التنفي  1994 يكية هذه الاتفاقية عامالأمر وضعت منظمة الدول 
ان شخص أو أشخاص من حرمص بأنه فعل ي للأشخاختفاء القسر لاتفاقية الافت اعر  ،1996

خاص لأشرتكبه موظفو الدولة أو أشخاص أو مجموعة من اي  - يتهم أياما كانتحريته أو حر 
وتبع ذلك انعدام المعلومات أو رفض الاعتراف  الذين يعملون بتفويض أو تأييد أو موافقة الدولة،

ومن ثم إعاقة  المعلومات عن مكان ذلك الشخص، أو رفض إعطاء بذلك الحرمان من الحرية،
 . 3لجوئه إلى الوسائل القانونية واجبة التطبيق والضمانات الإجرائية

كما تعهدت الدول الأطراف في الاتفاقية بألا تمارس أو تسمح أو تبيح الاختفاء القسري 
التشريعية الهادفة إلى تحريم للأشخاص حتى في حالة الطوارئ وتعهدت كذلك باتخاذ الإجراءات 

 . 4لقسري وفرض العقوبات المناسبة مع خطورته الشديدةاء االاختف

 
 

نع واستئصال العنف ضد  ية بشأن مية الأمريكلاتفاقمن ا  12أو  1، 01وادملا :ت راجعهذه الآليان التفاصيل حول للمزيد م - 1
 .النساء والمعاقب عليها

 208.ص رجع سابق،م ،محمد خليل الموسى ، حمد يوسف علوانم - 2
 يكية لعامالمعتمدة من طرف منظمة الدول الأمر اص قية الأمريكية بشأن الاختفاء القسري للأشختفاالامن   02ظر المادةأن - 3

 .  1996 مارس 28 ذ فيدخلت حيز التنفي ،1994
   .صللأشخاري القس ءفاالاختن لأمريكية بشأية امن الاتفاق  3و  1دةظر المانأ - 4
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 النظام الإفريقي والعربي لحماية حقوق الإنسان: المبحث الثاني

هود الإفريقية والعربية لوضع مواثيق واتفاقيات إقليمية لتلحق بركب التحضر الج سعت 
مستوى يرقى به ككائن بشري يحتاج إلى رعاية وحماية لحقوقه ى لوالنهوض بها إ اني،لإنسا

 ةصاقيات خالك من خلال اتفوذعصور لا رم لىالتي عانى من انتهاكها ع وحرياته الأساسية،
وسوف نتعرض من خلال هذا المبحث  ا في تحسين أوضاع الإنسان الإفريقي،لهتسعى من خلا

  .1(الثاني المطلب) ( والعربيالأول المطلب (ظام الإفريقيق الإنسان في الن الحقو 

 فريقي لحماية حقوق الإنسانالإالنظام : المطلب الأول

يمتل قانون الدول الإفريقية لحقوق الإنسان مجموعة من الحقوق التي كفلتها منظمة الوحدة 
أهمها الميثاق ونجد من  الإفريقية سابقا والإتحاد الإفريقي حاليا وذلك في مختلف مواثيقها،

 ذتنفي  مدى على كذلك آليات للرقابة يبن ما ت ك (،الأول الفرع) الإفريقي الحقوق الإنسان والشعوب
لكن رغم ذلك  رعلفات خاصة لبعض الفئات ااتفاقي  علىكذلك  (،الثاني الفرع) وصةصل المن و الد

 (.الثالث الفرعيعرف مجموعة من النقائص في هذا المجال )

 سان والشعوبوق الإنالميثاق الإفريقي لحق: رع الأولالف

قي ي ال حقوق الإنسان وهذا بعد اعتماد الميثاق الإفر مج  في يدادخلت القارة الإفريقية عهدا جد
وبلغ عدد  1986 كتوبرأ 21 يذ فيدخل حيز التنفو  1981 لحقوق الإنسان والشعوب لعام

 .2  2002أفريل  29ةإلى غاي دولة   53أعضاء الدول فيه

جاء في مقدمة ميثاق الإتحاد الإفريقي إقرار الموقعون على الميثاق بمحاربة الاستعمار بكل 
دالة والكرامة هي أهداف رئيسية عال المساواة، لحرية،وعي تام بأن ام على شكاله، مؤكدين أنهأ

 
  . .59ص مرجع سابق، ،عمهويدا محمد عبد المن-1
  .20 .ص مرجع سابق، ،عيتور إلياس ، يحي عمران - 2
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 . 1رعية للشعوب الإفريقيةال الشالتحقيق الآم

ن والإعلا ةحدلمت ا الأممى ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية ومنظمة إل تشيربدأ الميثاق بديباجة 
مع التركيز على حقوق الشعوب الإفريقية في الاستقلال واعتبار  العالمي لحقوق الإنسان،

  .2يةلاجتماعية والاقتصادالحقوق السياسية والمدنية مرتبطة بالحقوق ا

  :ولقد وزعت مواد الميثاق إلى ثلاث أجزاء

مادة تتضمن الحقوق والواجبات المدنية والسياسية الاقتصادية  26 يحتوي الجزء الأول على
تب ر كما ي  رته واحترام الفرد لوالديه،سكما يتحدث عن واجبات الفرد نحو أ جتماعية والثقافية،والا

الميثاق على الفرد واجبات نحو مجتمعه ودولته بتوظيف قدراته البدنية والذهنية في خدمة 
 . 3لمجتمع وعدم تعرض أمن الدولة للخطرا

  :أما الجزء الثاني من الميثاق فقد اشتمل على تدابير الحماية وقسمها إلى أربعة فصول

  .4يتحدث عن تكوين وتنظيم اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب :الفصل الأول

  .5سان والشعوبالإن نة الإفريقية لحقوق ج اختصاصات الل لىق إر تط: الفصل الثاني

 
1 - M. Baya (E.R.): Encyclopedia public International Law « Human Right and the Individual Law 
International Economic Relation. African Charter on Human an Peoples Right», oxford, vol, 
8,1985,P1.  

 220 .ص مرجع سابق، ،لاحالفمحمد عبد الله  - 2
قت صاد  1986أكتوبر  21يلنفاذ فدخل حيز ا  ، 1198شعوب لعامل في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والر الجزء الأو أنظ - 3

 فيفري 04 الصادر في  06 ج. ج عدد .ر.ج ،1987 فيفري 30 مؤرخ في 37-87 عليه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم
1987  . 

  .أنظر الفصل الأول من الجزء الثاني من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب - 4
 .من الفصل الثاني من الجزء الثاني من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب  45أنظر المادة - 5
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 .1تناول إجراءات اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب: الفصل الثالث

في هذا الجزء موضحا المبادئ التي تطبقها اللجنة والتقارير التي تقدمها  :وجاء الفصل الرابع
عية من أجل تنفيذ بنود يمن تدابير تشر خذته تلك الدول ات ل الإفريقية إلى اللجنة بشأن ماالدو 

 .2الميثاق

 ين العام لمنظمةاطة بالأمهذا الميثاق فقد تضمن مسائل إجرائية من  ثالث منجزء اللما اأ
 . 3الوحدة الإفريقية

عبر الميثاق عن حق الشعوب في تقرير مصيرها الاقتصادي وتبين أن هناك حرية لجميع 
كافة في وعدم حرمان أي شعب من هذا الحق  التصرف بثرواتها ومواردها الطبيعية،الشعوب في 

 .4الأحوال

أحد حقوق الإنسان  هواعترف الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان بالحق في التنمية وأعتبر 
الأساسية فأوضح في هذا المجال أن لكل شعب الحق في التنمية الاقتصادية الاجتماعية 

 . 5ذاتيته والتمتع المتساوي بالتراث المشترك للجنس البشريه و حريت ام لحترام الت لامع اوالثقافية 

يبين الميثاق الروابط الأساسية القائمة بين مختلف حقوق الإنسان ويشير صراحة إلى أن 
ن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سواء ا عالحقوق المدنية والسياسية لا يمكن فصله

وبأن الوفاء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يضمن  في عالميتها، و مفهومها أفي 

 
 والشعوب.أنظر الفصل الثالث من الجزء الثاني من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان  - 1
  .ي لحقوق الإنسانالجزء الثاني من الميثاق الإفريقر الفصل الرابع من أنظ - 2
  .اني في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسانء الثأنظر الجز  - 3
  .لإنسانقوق اي لحقالميثاق الإفري من  2 1دةمالأنظر ا -4
  .191.ص مرجع سابق، ، لحقوق الإنسانالدولي ن ل في القانو مدخ عمر سعدالله، - 5
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 .1الحقوق المدنية والسياسيةب التمتع 

تلتزم الدول بواجب النهوض بالحقوق والحريات الواردة في الميثاق وضمان احترامها ويتم هذا 
الحريات واتخذ التدابير التي من شأنها أن تضمن فهم هذه  عن طريق التعليم والتربية والإعلام،

 . 2واجباتلتزامات و ن الها مقاب والحقوق وما ي 

 أجهزة الحماية على مستوى الميثاق الإفريقي: الفرع الثاني

 وهما اللجنة الإفريقية يوجد على مستوى الميثاق الإفريقي جهازين لحماية حقوق الإنسان،
 (.ثانيا( والمحكمة الإفريقية للعدل وحقوق الإنسان ،)أولا) الحقوق الإنسان والشعوب

  .حقوق الإنسان والشعوبلفريقية لإاللجنة ا :أولا

اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان  هااسم ةأحدث الميثاق في إطار منظمة الوحدة الإفريقية لجن 
يجري انتخابهم من بين الشخصيات الإفريقية التي  عضوا، رتتكون من أحد عش والشعوب،
الحياد والتمتع بالكفاءة في  النزاهة، ومشهود لهم بسمو الأخلاق، لى قدر من الاحترام،بأعتتخلى 

 . 3الشعوبلإنسان و مجال حقوق ا

 ترقية حقوق الإنسان والشعوب والتي يضمنهاو تم إنشاء اللجنة الإفريقية بغرض حماية 
 . 4وليةالدالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب كغيره من الصكوك 

حكومية والأفراد كذلك وتقوم لتتولى اللجنة تسليم التقارير من الدول والمنظمات غير ا
 وبعد ذلك ترسل تقريرها إلى رؤساء الدول والحكومات لاتخاذ القرار، بفحصها وبإجراء تسوية،

 

 . الإنسانقي لحقوق يفر لميثاق الإأنظر ديباجة ا -1 
  .ي لحقوق الإنسانيقلإفر ق ان الميثام  25أنظر المادة-2 
 193.ص مرجع سابق، ان،قوق الإنسلي لحون الدو قاني الل فمدخ  عد الله،عمر س - 3
  1198 .موالشعوب عا ق الإنسان و حقلفريقي ثاق الإالمي  30أنظر المادة - 4
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 . 1القرار اذ خ تطة اسلا هت والشكاوي وليس لالادعاءاق في ذلك لا تقوم بالتحقيب فهي 

تظهر تركيبة اللجنة ذات طابع مزدوج الأولى سياسية حيث تضم دوليون معرفون في مجال 
الدبلوماسية ومستشارون في وزارات الخارجية مزودون بتجربة سياسية مرتبطة مع الممارسة 

 . الوطنية

والأخرى تقنية وهو ما تبرره إشارة الميثاق إلى أن اللجنة تتألف من أعضاء  الدبلوماسية،
 . 2القانونيتمتعون بأهلية معترف بها في ميدان 

حاد لات كوين اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بدعوة من الأمين العام اية تملع أتبد
نتخابات الاطراف في الميثاق قبل أربعة أشهر من تاريخ إجراء لأيوجهها إلى الدول ا الإفريقي،

تقوم هذه الأخيرة بانتخاب أعضاء اللجنة في مؤتمر و  3 لتقديم أسماء المرشحين لعضوية اللجنة
من بين قائمة المرشحين المعروضة عليهم من الأمين العام  م عن طريق الاقتراع السري،اع

 .4للاتحاد
من رئيسها  وةعبدعقد اجتماعاتها وت  بلة للتجديد،ات قانو ستة س جنةعضوية في الللا مدة ومتد

 . 5لعاموالذي تم انتخابه لمدة عامين قابلة للتجديد شريطة أن تجتمع مرة واحدة في ا المنتخب،
في و الأولى إدارية  تتميز اللجنة الإفريقية باختصاصاتها فهي تتضمن ثلاثة مهمات رئيسية،

هذا الإطار تقوم بتجميع الوثائق ودراستها وتجري بحوثا حول المشاكل الإفريقية المتعلقة بحقوق 
وكما تشجع  تنظم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات وتنشر المعلومات،و الإنسان والشعوب 

 
  .173.ص المرجع نفسه، طاهر رابح، - 1
 .193 .ص مرجع سابق، ، ن الدولي لحقوق الإنسانو نلقا ل في امدخ  ر سعد الله،عم - 2
 62.ص مرجع سابق، ،مد عبد المنعمحم - 3
 143.ص مرجع سابق، نسان،ل في القانون الدولي لحقوق الإمدخ  ر سعد الله،عم - 4
 .  1198 .معوب عاالإنسان والش لميثاق الإفريقي لحقوقمن ا  64المادةر أنظ - 5
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ال ج وتقدم المشورة إلى الحكومات الإفريقية في م المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان،
 .1 قوق الإنسان والشعوبح 

  قواعد الميثاق واعطائها فعاليةفي إرساء تبارها تندرج باع فسيرية،ت  الثانية فهيأما الهمة 
وهذا الدور المهم يلاحظ في اختصاصها في إرساء أصول المبادئ والقواعد القانونية التي 

لكي  ية،لأساسوالشعوب والحريات اإلى حل المشاكل القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان  تهدف
 . 2تكون أساس السن النصوص التشريعية من قبل الحكومات الإفريقية

إمكانيتها في تفسير كافة  دا يجسم وهو به قضائية ش فهيجنة لمة الثالثة لهفي حين الم
الإفريقي أو الطرف واحد مؤسسات الاتحاد  دولا منهالأحكام الواردة في الميثاق عندما تطلب 

 . 3منظمة يغترف بها الاتحاد الإفريقي
بحيث لم يتم تسجيل أي شكوى من طرف  يمكن القول أن حصيلة هذا النظام الرقابي فاشل،

في لم يتم التوصل إلى اتخاذ أي قرار بشأنها إلا  ومن بين المئات من الشكاوى الفردية، الدول،
  .ليلةحالات ق
  للعدل وحقوق الإنسانفريقية لإالمحكمة ا :ثانيا

حكمة الإفريقية للعدل وحقوق الإنسان الهيئة القضائية الوحيدة لحماية حقوق لمتتمثل ا
ه بعد دمج المحكمة الإفريقية للعدل والمحكمة الإفريقية ذشائها هن حيث تم إ الإنسان في القارة،

 .4  2014ي سنةوذلك فالشعوب نسان و ق الإقو الح 

 
  .195.ص مرجع سابق، مدخل في القانون الدولي لحقوق الإنسان، عمر سعد الله، - 1
  .الشعوبق الإنسان و حقو لفريقي الميثاق الإمن   60أنظر المادة - 2
  .195 ص مرجع سابق، ، سانالإنق لحقو الدولي ل في القانون دخم ،  عمر سعد الله - 3
مقال قانوني  المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمحكمة العربية لحقوق الإنسان مقارنة مقاربة، عاشور رافع،بن  - 4

 كتروني:قع الإلمو المتوفر على  ، 2018/ 11/ 19 منشور في
http://rafaa togspot.cn/2015/11/blog-post .htm2018/6/4  30:18على الساعة عليه طلاعتاريخ الإ    
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قاضيا من موظفي دول (16)الإفريقية للعدل وحقوق الإنسان من ستة عشرتتشكل المحكمة 
أكثر من قاضي واحد من نفس ون لها جوز أن يكي لاحيث  الأطراف في الاتحاد الإفريقي،

وهم قضاة مستقلين منتخبين من بين الأشخاص المعروفين بحيادهم ونزاهتهم  الدولة العضو،
 أومن خبراء على المهام القضائية في بلدانهم،أ ةية لممارسالمؤهلات الضرور  مهلدي والذين تتوفر 

 الاستشاريين المعروفين بكفاءتهم وخبرتهم في مجال القانون الدولي أو قانون حقوق الإنسان لمدة
 .1سنوات (06)

وتكريس مبدأ استقلالية  يلتزم قضاة المحكمة الإفريقية في أداء مهامهم بالحياد والشرف،
وز خضوع المحكمة وقضائها للتوجيه أو يج  لاحيث  وفقا للقانون الدولي، منحو تا ىالقضاة عل

 يةالذي يحمل جنسقاضي حق للي وكما لا  2ابمهامهيامها ة أثناء قالسيطرة من أي فرد أو هيئ 
ي قاضكن توقيف ، ولا يم3 يرةفي هذه الأخ ة أمام المحكمة النظر وعحد أطراف القضية المرفأ

بأنه الأخريين بالمحكمة ل زملائه ع من كذا كان هناك رأي بالإجماه إلا إء مهامالمحكمة في أدا
 .4 عد يستجيب للشروط الواجبة لذلكي  لم
  المحكمة الإفريقية للعدل وحقوق الإنسان اختصاص -أ

 استشاري وأخر اختصاص سان والشعوب اختصاصان،لإن ق او للمحكمة الإفريقية لحق
  .قضائي

  دل وحقوق الإنسانللعالاستشاري للمحكمة الإفريقية  الإختصاص-1
يجوز للمحكمة أن تقدم رأيا استشاريا بشأن كل مسألة قانونية بناء على طلب من مجلس 

حيث تعرض  السلم والأمن أو المجلس الاقتصادي والثقافي أو أي أجهزة أخرى للاتحاد الإفريقي،
 

  .انة للعدل وحقوق الإنسيقيي للمحكمة الإفر لأساسمن النظام ا  8و  4، 3ادتينأنظر الم - 1
 .الإنسانمن النظام الأساسي للمحكمة الإفريقية للعدل وحقوق   12ةر المادأنظ - 2
 .قية للعدل وحقوق الإنسانيي للمحكمة الإفر لنظام الأساسمن ا 3/ 14 مادةلظر ا أن - 3
  .من النظام الأساسي للمحكمة الإفريقية للعدل وحقوق الإنسان  29أنظر المادة - 4
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على المحكمة من خلال عريضة مكتوبة وترفق بجميع المسائل التي تتطلب رأي استشاريا 
ولا يجب أن يكون الطلب الاستشاري يشكل دعوى سبق وأن تم  الوثائق والمستندات المناسبة،

 .1لجنة الإفريقية لحقوق الإنسانأمام الالنظر فيها 
زيادة على ذلك يجب أن لا يكون الرأي الاستشاري للمحكمة حول موضوع معين يشكل  هو 

شار ، والإشكال الذي يمكن أن ي 2فيها لفي حد ذاته موضوع شكوى مرفوعة أمام المحكمة للفص
من البرتوكول تمنح هذا  04 إليه بشأن الاختصاص الاستشاري للمحكمة يتمثل في أن المادة

 لإفريقي لحقوق الإنسانق امن الميثا 45 دةاالم نجد أخرى جهة ومن للمحكمة، الاختصاص
  .3الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوبنة والشعوب تمنح ذات الاختصاص للج 

  لإنسانتصاص القضائي للمحكمة الإفريقية للعدل وحقوق الاخا-2
متد اختصاص المحكمة إلى كافة القضايا والى جميع العلاقات ذات الطابع القانوني والتي ي 

تفسير أو تطبيق أو صلاحية  التأسيسي للمحكمة،طبيق القانون وت رترفع إليها وأهمها تفسي
ضافية المعتمدة في إطار الاتحاد لإنونية اكافة الوثائق القا المعاهدات الأخرى للاتحاد الإفريقي و

كما تختص بتفسير وتطبيق الميثاق الإفريقي لحقوق  الإفريقي أو منظمة الوحدة الإفريقية سابقا،
الإفريقي لحقوق الانسان و الشعوب بشأن حقوق المرأة في  الطفل و رفاهيته وبرتوكول الميثاق

 ادقتصريقيا أو أي وثيقة قانونية أخرى متعلقة بحقوق الانسان التي تكون الدول المعنية قد إف

 
 .نسانللمحكمة الإفريقية للعدل وحقوق الإي م الأساسمن النظا  04أنظر المادة - 1
 .17جع سابق،ر م طاهر رابح، - 2
ت عليه الجزائر بموجب مرسوم قصاد  ،  1998ة لسنمن برتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب   04أنظر المادة - 3

من الميثاق  45 والمادة 2003 مارس 05 في الصادر  15 ج عدد . ج . ج ر ،2003 مارس 03 مؤرخ في90-03 رئاسي رقم
  .ان والشعوبلإنسالإفريقي الحقوق ا
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ومدى التعويض  ، ا إزاء دولة طرف أو الاتحادهاكأو في حالة وجود أي وقائع تشكل انت  عليها،
  .1دوليالمترتب على عدم الوفاء بالتزام 

ى المرفوعة أمامها من طرف أحد الأطراف في كاو يمكن للمحكمة أن تتلقي وتفصل في الش
ولا تختص المحكمة في  أو أحد موظفي الاتحاد الإفريقي، البروتوكول الخاص بالمحكمة،

تصاص في أي نزاع ي الاتحاد، كما لا يكون لها الاخ طراف فلألدول غير ااع لاستقبال أي نز 
ويمكن للمحكمة أن تتلقى  ،2ة طرف في الاتحاد لكنها لم تصادق على هذا البرتوكولتكون الدول

اللجنة  فمن طر  في الشكاوى المرفوعة إليها من الأفراد أو المنظمات غير الحكومية، وتفصل
  .3واللجنة الإفريقية حول حقوق الطفل ورفاهيته الإفريقية الحقوق الإنسان،

يمكن أن ترفع الشكاوى أمام المحكمة الإفريقية للعدل وحقوق الإنسان مباشرة بمعنى دون 
ويمكن أن تعرض القضايا عليها  فريقية لحقوق الإنسان والشعوب،لإى اللجنة الفعها مسبقا عر 
ام الداخلي طرف اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ويحدد النظ نعد النظر فيها مب 
  4ى المحكمة وكيفية تنسيق العمل بينها وبين اللجنةالشكاوى علروط عرض محكمة شلل

يها للشكاوي حل النزاعات بالتوفيق ان عند تلقتحاول المحكمة الإفريقية للعدل وحقوق الإنس
في ذلك تبدأ مرحلة التسوية القضائية بالنظر أولا في مسألة ها وفي حالة فشل والتسوية الودية،

ا تكون حقوق الإنسان والشعوب عندمية للجنة الإفريقالتطلب المحكمة من ، 5كوىالشقبول 
 . 6جنة لدراستها والفصل فيهللي على اتلك الشكاو وقد تحيل مثل  فردية رأي في ذلك،الشكوى 

 
  .دل وحقوق الإنساني للحكمة الإفريقية للعالنظام الأساسمن   28أنظر المادة - 1
  .لإنسانمن النظام الأساسي للمحكمة الإفريقية للعدل وحقوق ا  29أنظر المادة - 2
 نسان.للمحكمة الإفريقية للعدل وحقوق الإي نظام الأساسمن ال 30أنظر المادة - 3
 . 174ص المرجع سابق، طاهر رابح، - 4
   1998قي لحقوق الإنسان والشعوب لسنةق الإفريمن برتوكول الميثا  09أنظر المادة - 5
   1998ةلسني لحقوق الإنسان والشعوب يقمن برتوكول الميثاق الإفر   06ر المادةأنظ - 6
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ا فيما يخص مأ تسعة قضاة، (09) عامة حضورليستوجب لانعقاد المحكمة في جلستها ا
 ويكون النصاب القانوني المطلوب قضاة، (06) جلسات فرع القضايا العامة فيشترط حضور
  .1قضاة   (06)الجلسات فرع حقوق الإنسان والشعوب هو 
ية والشفوية ويمكن أن لكتابتماد على جميع الأدلة ابالاعتدرس وتنظر المحكمة في القضية 

كما  تقرر إجراء تحقيق في موضوع القضية ويمكن لها اللجوء إلى أية وسيلة إثبات تراها مناسبة،
 . 2يمكن للمحكمة الإفريقية أن تأمر باتخاذ إجراءات تحفظية

يوم ابتداءا من إنهاء جميع  (90) يجب على المحكمة اتخاذ قرار بشأن القضية خلال
  رارا مسببايكون قويجب أن  الحاضرين،ضاة  ة القبأغلبي قرار  تابية والشفوية ويتخذ الاءات الكالإجر 

ذا قدرت المحكمة ولاحظت بأن هناك ان  اك لحقوق الإنسان تأمر بموجب قرار أن تتخذ تهوا 
 . 3دفع التعويضاتك بما في ذلك المناسبة لوضع حد لذلءات جميع الإجرا

 لم ةلم تظهر ظروف وأدلة جديدما  يعتبر قرار المحكمة قرار نهائي غير قابل للطعن فيه،
 .4 تكن المحكمة على العلم بها أثناء إصدار قرارها بشأن القضية

شأنها  منواقعة جديدة عند اكتشاف  اجع حكما إلايطلب من المحكمة أن تر  أن زجو ي  لاكما 
المحكمة  قرار منوتتم المراجعة بناء على  يها،داسما لم يكن معروفا من قبل لح أن تكون عاملا 

بنص صراحة على وجود وقائع جديدة تجعل القضية مفتوحة من جديد للمراجعة ويجب أن يقدم 
ولا يمكن أن يقبل أي طلب للمراجعة بعد  أشهر من اكتشاف الوقائع الجديدة، (06) ب فيلالط

 .5 سنوات من تاريخ صدور الحكم  (10)انقضاء

 
  .حكمة الإفريقية للعدل وحقوق الإنسانلمي لساسالنظام الأمن    21المادة أنضر  - 1
 74.1 .ص مرجع سابق، طاهر رابح، - 2
  .انالنظام الأساسي للمحكمة الإفريقية للعدل وحقوق الإنس44،43،45 أنظر المواد - 3
 .  لإنسانالإفريقية للعدل وحقوق المحكمة ي للأساسمن النظام ا   46ر المادةأنظ - 4
  .ني للمحكمة الإفريقية للعدل وحقوق الإنساام الأساسمن النظ  48المادةضر أن - 5
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سية ن التي تكون ضحيتها تحمل ج قائع تصاص المحكمة يصل فقط إلى الو إن امتداد اخ
 لىة دولة إفريقية إلى اعتداء عي ه إذا تعرض فرد لا يحمل جنسن بمعنى أ الدول الإفريقية، ىإحد

فإن هذا الفرد لا يمكن له رفع شكوى أمام المحكمة  حقوقه من طرف دولة إفريقية وفي إقليمها،
 .1 ن والشعوبلإنساالإفريقية لحقوق ا

 تقييم النظام الإفريقي لحماية حقوق الإنسان: الفرع الثالث
إلا أن هذا لا  تضمن النظام الإفريقي لحماية حقوق الإنسان مجموعة كبيرة من الحقوق،

ولعل أهم العيوب التي يحملها هذا النظام هو عدم  يجعل منه نظاما مكتملا وخاليا من النقائص،
دم تمكن الأفراد من الحصول على حقوقهم بصفة وع (لاأو ) الحقوق المهمةتدويل بعض 

أضف إلى ذلك ) ثالثاف الاستثنائية )و وعدم إدراجه لمسألة التحفظات في الظر  (،ثانيافعلية)
 .(رابعا( ضعف الحماية القضائية

  عض الحقوق المهمةلميثاق في إدراج بإغفال ا :لاو أ
ل الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب مجموعة من الحقوق المهمة وهذا مقارنة أغف

ومختلف الوثائق العالمية والإقليمية الخاصة بحماية حقوق  ي لحقوق الإنسان،بالإعلان العالم
 . 2الحق في الانتخابات وحرية التصويت والحق النقابي حق في الزواج،لسان ومن أبرزها االإن 
  عدم تمكن الفرد الإفريقي من الحصول على حقوقه بصفة فعلية :ثانيا
النظام الإفريقي لحقوق الإنسان أنه لم يتيح للإنسان الإفريقي التمتع الفعلي  لىعاب عي 

إذ أن الخصوصية التي جاءت في الميثاق لم  بحقوقه رغم ما ورد من حقوق في هذا النظام،
وما يؤكد ذلك هو  ان،نسعلى حساب الإ لاستفادت منها الدو إنما  سان الإفريقي،لإن يستفيد منها ا

 
 .232 .ص مرجع سابق، الفلاح،محمد عبد الله  - 1
 . 12ص مرجع سابق، معزوز علي، - 2
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نظام الحماية المتواضع والفرق الواضح بين النصوص الإفريقية لحقوق الإنسان وتطبيقها على 
 .1الواقع  أرض
  عدم تعرض الميثاق لمسألة التحفظات في الظروف الاستثنائية :ثالثا

نسان والشعوب لم يتعرض لمسألة التحفظات شارة أن الميثاق الإفريقي لحقوق الإالإتجدر 
وهي من  وقف سريان المؤقت لنصوصه أثناء الحرب أو الخطر العام الذي يهدد حياة الأمة،و 

وقد يرجع ذلك لخشية الدول بالإلزام  الوسائل المعمولة بها في مختلف الاتفاقيات لحقوق الإنسان،
 للظروف الاستعجالية التي تم وضع الميثاق فيهاأو نتيجة  بحقوق الإنسان وهي في حالة حرب،

تب التزامات قانونية على عاتق تر  لاتزام به واعتباره وثيقة الالأو نية وضعي الميثاق في عدم 
 .2الدول
  الإفريقيلنظام ضعف الحماية القضائية في ا :رابعا

وهو  بالتقاضي أمامها مباشرة،لأفراد والمنظمات غير الحكومية ة لتسمح المحكمة الإفريقي 
لكن يتوقف ذلك على رأي الدولة  ل به أيضا أمام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان،و المعم

عالية الحماية القانونية فالذي يضعف من  الأمر وهو وتقديمها إعلان وتصريحا يسمح بذلك،
أساسا بالأفراد وأن المنتهك باعتبار أن هذه الحقوق تتعلق  والقضائية لحقوق الإنسان في إفريقيا،

ع عن و الامتناحكمة أإلى الموء لج في اللهذه الأخيرة السلطة التقديرية الدائم لها هي الدولة و 
 . 3ذلك
 
 

 
،   تيرالماجسأطروحة لنيل شهادة  ، لشعوباالإفريقي لحقوق الإنسان و ل الميثاق ي ظن فحماية حقوق الانسا ،مح يوسفالقبو  - 1

  .102 .ص 1996 كنون،ع دارية، بنمعهد الحقوق والعلوم الإ ن الدولي والعلاقات الدولية،فرع القانو 
 . 102ص مرجع نفسه، ،والقمح يوسفب - 2
  . .12ص مرجع سابق، معزوز على، - 3
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 النظام العربي لحماية حقوق الإنسان: لمطلب الثانيا
الإقليمي بدأ حرص الدول على مستوي الوطن العربي بتقنين حقوق الإنسان على المستوى 

ولعل ما يبين ذلك إبداء الدول العربية حرصها الشديد  أثناء الاهتمام العالمي بحقوق الإنسان،
تفاقيات الدولية تم تضمينها في قوانينها لاعلى التقيد بحقوق الإنسان من خلال الانضمام إلى ا

  .الداخلية
الدول والبلاد العربية  قوق المواطن فيالإطار إعلان ح ق العربية في هذا ومن بين المواثي

علان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام) (،الأول الفرع) والميثاق العربي  (،الثاني الفرعوا 
 الرابع الفرعواليات حماية حقوق الإنسان في الوطن العربي) ،) الثالث الفرع (الحقوق الإنسان

 ةا زالت ناقصأنها م لالعربي إلكن رغم كل هذه الآليات لحماية حقوق الإنسان على المستوى ا)
 (الخامس الفرع) على أرض الواقع

 العربيةبلاد إعلان حقوق المواطن في الدول وال: الفرع الأول
على مشروع  1977 ةوافق مجلس الجامعة العربية الذي عقد في القاهرة بداية من سن  

 ويتكون هذا الإعلان من ديباجةبإعلان حقوق المواطن في الدول والبلاد العربية ي إعلان سم
  .1مادة 31و 

تم الإشارة في ديباجة إعلان حقوق المواطن في الدول والبلاد العربية إلى الالتزام بمبادئ 
يمان، وأنه من أجل ذلك ستعمل الدول العربية على  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عقيدة وا 

لتزام بعدم المساس بها وبضرورة الاهتمام وذلك مع الا تقنين حقوق وحريات المواطن العربي،
 .2 ابه الكامل

 
 . 168ص مرجع سابق، كريم،علوان عبد ال - 1
 141 .ص مرجع سابق، بد العزيز،قادري ع - 2
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أي تفرقة بين الناس يقوم على نبذ  ىلعربية عللاد انص إعلان حقوق المواطن في الدول والب 
أو غيره والمساواة بين الرجال ي السياسي الرأ الثروة، اللغة، الدين، الأصل، اللون، العنصر،

 .1 ساواةدم المى قلوالواجبات عوالنساء في ممارسة الحقوق 
واحتوى الإعلان أيضا على نصوص تهدف إلى حماية كل مواطن في حياته وحظر كل 

وحماية الحرية الشخصية والحق في  سانية سلعة يتجر بها،ار الذات الإن عمل يتضمن اعتب 
 .2إنسانيةجوز تعذيب أي مواطن ويعامل المحكوم عليه معاملة يولا  السلامة البدنية،

 طن على أداء أي عمل ولو بأجر إلا إذا كانواالإعلان عدم جواز إرغام الما جاء في كم
 .3 إليهودة وز نفي المواطن عن بلده أو منعه من العج ولا ي  تنفيذ الحكم قضائي،
من إعلان حقوق المواطن في الدول والبلاد العربية عن حق  10 إلى 08 نصت المواد من

ا على حق كل ، كما جاء في الإعلان أيض4هواللجوء وحق كل مواطن بالتمتع بجنسية بلدالتنقل 
مكفول لكل  مواطن في التمتع بحياة خاصة تشمل حرمة المسكن وسرية المراسلات وغيرها،

 .5أن المواطنين جميعا سواء أمام القانون  14ادةا جاء في المكم مواطن،
ثبت إدانته وأنه ى أن المتهم بريئا حتى تعل لنصلإعلان أيضأ اومن بين ما ورد في ا

ولا يجوز إعادة محاكمة أحد أو توقيع العقاب عليه عن نفس  الجريمة ولا عقوبة إلا بنص،
 .6الجريمة وحق التقاضي مكفول لكل مواطن

 
 .البلاد العربيةو من إعلان حقوق المواطن في الدول    01راجع المادة - 1
   .لاد العربيةالدول والباطن في  و إعلان حقوق الممن   5و  2نراجع المادتي - 2
   .لعربيةالدول والبلاد الان حقوق المواطن في  من إع  7و  6المادتينراجع  - 3
  .169 ص المرجع سابق، ان عبد الكريم،علو  - 4
   .عربيةلالبلاد ا في الدول و قوق المواطن  علان حمن إ  10إلى   08راجع المواد - 5
  ن حقوق المواطن في الدول والبلاد العربيةإعلامن   19و 15، 16، 17،  18راجع المواد - 6
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 كما تضمن إعلان حقوق المواطن في الدول والبلاد العربية حق حرية الرأي وممارسة
على حق في مستوى معشي يوفر المطالب  نص ماك ،1الدينية وحرية الاجتماع والتعبيرالشعائر 

في المادة  اءوج ، 2رة والأمومة والطفولة والحق في التعليم بالمجانلأسرعاية الأساسية للحياة و ا
 .3 ا الإعلاني هذلواردة فجوز المساس بالحقوق والحريات انه لا ييرة منه على أالأخ 

مهمة من الحقوق المنصوص عليها في  جد ةلان أنه يحمل ترسان هذا الإع على ظلاحي  ما
إلا أنه لم تراها ولم تتجسد على أرض الواقع نظرا للواقع المرير الذي تعيشه  مختلف نصوصه،

معظم الدول العربية التي تعرف صراعات داخلية وانتهاك واسع لمختلف حقوق الإنسان وحرياته 
  .الأساسية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  .عربيةبلاد الالالدول و ن حقوق المواطن في إعلا من 2 2و   20راجع المادتين - 1
  .عربيةن في الدول والبلاد المواطإعلان حقوق الن  م 3 0إلى   26ع الموادراج - 2
  .عربيةن في الدول والبلاد القوق المواطإعلان ح  31دةع الماراج - 3
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 إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام: الفرع الثاني
 طرف من 1990 أوت عام 05 تم إقرار إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام في

حيث أكد بموجبه على الدور الحضاري والتاريخي  ،1سلاميلإوزراء خارجية منظمة مؤتمر ا
أمة أورثت البشرية حضارة عالمية متوازنة ربطت الدنيا  خير للهية التي جعلها الإسلامللأمة ا
 .2يمانوالإجمعت بين العلم ة و بالآخر 

جاء في إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام أن البشر جميعا أسرة واحدة جمعت 
وجل وجميع الناس متساوون في الكرامة الإنسانية والتكليف والمسؤولية دون ز الله ع ةم عبادهبين 

الوضع الاجتماعي  تماء السياسي،نالا يدينلالمعتقد ا الجنس،، اللون، عرقلم بسبب اينهتمييز ب 
    .3لاعتباراتأو غير ذلك من ا
وجل وهي مكفولة لكل إنسان وعلى الأفراد  ن الحياة هبة من الله عزن أونص الإعلا

يجوز إزهاق روح دون مبرر ولا  كل اعتداء عليه، نوالمجتمعات والدول حماية هذا الحق م
في حرمته والحفاظ على سمعته في حياته وبعد موته كل إنسان  ، كما أكد على حق4شرعي

 .5وعلى الدول والمجتمع حماية جثمانه ومدفنه

 
 . 99ص مرجع سابق، عروبة جبار الخزرجي، - 1
ي لإسلاممر امعتمد من طرف وزراء خارجية منظمة المؤتق الإنسان في الإسلام، الرة حول حقو أنظر ديباجة الإعلان القاه - 2

 . 1990 أوت 05 في
  .لامي الإسهرة حول حقوق الإنسان فلان القامن إع  01راجع المادة - 3

ل في وضع جميع المواثيق كل فعامت بشساهساحة الدول العربية والتي  لىلتي توجد علكيانات اتعتبر الجامعة العربية من أهم ا
سيتين ن الأساالسلم والأمن واللذان يعتبران الركيزتا نشرا افهومن أهم أهد العربية،لدول ان داخل االعربية لحماية حقوق الإنس

وللإحاطة أكثر حول الجامعة  تصادية والاجتماعية ورفع المستوى المعيشي في الدول العربية، نمية الاقاللازمتين التحقيق الت
حقوق الإنسان وحرياته الأساسية  ، جابر إبراهيم الراوي ،69-68 .ص ص مرجع سابق، مصطفى الجبري، اءهن :العربية راجع

  .134 إلى  130 . ص ص  ،1999ان،  عم،  دار وائل للطباعة والنشر في القانون الدولي والشريعة الإسلامية،
  .الإنسان في الإسلام قرة حول حقو من إعلان القاه  02مادةلأنظر ا  - 4
  .الإنسان في الإسلامرة حول حقوق إعلان القاه نم  04ر المادةأنظ - 5
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ونص إعلان القاهرة على أهمية الأسرة في بناء المجتمع والزواج أساس تكوينها وللرجال 
اللون الجنسية وعلى  يمنعهم في ذلك أي قيود منشأها العرق،والنساء الحق في الزواج ولا 

 .1 المجتمع والدولة إزالة العوائق أمام الزواج وتيسير سبيله وحماية الأسرة ورعايتها
أن المرأة متساوية مع الرجل في الكرامة الإنسانية ولها من ء أيضا في إعلان القاهرة وجا

ها المدنية وذمتها المالية المستقلة وحق الاحتفاظ الحقوق ما عليها من واجبات ولها شخصيت
 . 2اباسمها ونسبها وعلى الرجل عبئ الإنفاق على الأسرة ومسؤولية رعايته

كما تضمن إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام مجموعة من الحقوق الخاصة 
الرعاية المادية  الحضانة التربية،ن والمجتمع والدولة في بوي على الأ قبالطفل منذ ولادته كالح 

وللإباء الحق في اختيار نوع التربية التي يريدون تقديمها لأولادهم مع مراعاة  والصحية،
 . 3لأخلاقية الحسنةمصلحتهم ومستقبلهم في ضوء القيم ا

حرص إعلان القاهرة على طلب العلم حيث اعتبره فريضة وواجب على المجتمع والدولة 
يه أن الإسلام هو اء فكما ج ،4وضمان تنوعه بما يحقق منفعة للمجتمع سائله،تأمين سبله وو 

و ولا يجوز ممارسة أي نوع من الإكراه على الإنسان واستغلال فقره أ دين حرية واعتقاد شخصي،
 . 5يادتوجيهه إلى تعبر دينه إلى دين أخر أو دفعه إلى الح 

وللشعوب التي  الاستعباد وهو محرم تحريما مؤكد،عد الاستعمار حسب الإعلان أسوأ أنواع ي 
معها  في تقرير المصير وواجب جميع الدول والشعوب الوقوفو منه الحق الكامل للتحرر ي تعان

 
 .من إعلان القادرة حول حقوق الإنسان في الإسلام 0 5مادةلأنظر ا  - 1
 ق الإنسان في الإسلام.رة حول حقو ن إعلان القاهم  06ظر المادةأن - 2
 الإنسان في الإسلام. قرة حول حقو علان القاهمن إ   07ر المادةأنظ - 3
 .الإنسان في الإسلام قحول حقو إعلان القاهرة من   09ظر المادةأن - 4
   .الإنسان في الإسلامحول حقوق إعلان القاهرة  نم  10ظر المادةأن - 5
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ولجميع الشعوب الحق في الاحتفاظ بشخصيتها  ستعمار،لافي كفاحها لتصفية كل أشكال ا
 . 1المستقلة والسيطرة على ثروتها ومواردها الطبيعية

عمل الذي نظمنه الدولة والمجتمع لكل قادر عليه وللإنسان كامل ق الكما كفل الإعلان ح 
 شخصية ومصلحة المجتمع،لمما يحقق له المصلحة ا به قالحرية في اختيار العمل الذي يلي 

 لاولا يجوز تكليفه بما  وفي كفالة الضمان الاجتماعي، وللعامل الحق في الأمن والسلامة،
ثى في لأنأو الإضرار به دون تمييز بين الذكر وا أو استغلاله، أو إكراهه، قه،تحمله أو يطي ي 
 . 2ملهالأجر العادل مقابل عقاضي ت 

أكد الإعلان أن الناس سواسية أمام الشرع ويستوي في ذلك الحاكم والمحكوم وحق اللجوء 
وجب بم إلا بةعقو مة ولا ريج  ولا يةخصشا ساسهإلى القضاء مضمون للجميع والمسؤولية في أ

كل يها عادلة ومنصفة تؤمن له ف ةوالمتهم برئ حتى تثبت إدانته بمحاكم ريعة،لشأحكام ا
 .3عنهفاع بالدالضمانات الكفيلة 

هرة حول حقوق الإنسان في الإسلام بأن لكل إنسان الحق أكد إعلان القا رفي حرية التعبي و 
والحق في الدعوة إلى الخير  المبادئ الشرعية،في التعبير بحرية عن رأيه بشكل لا يتعارض مع 

 .4 يةعة الإسلامالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفقا لضوابط الشري و 
 

  .لإنسان في الإسلامرة حول حقوق اإعلان القاه من  11ةمادلر ا أنظ - 1
  .الإنسان في الإسلامرة حول حقوق إعلان القاه من  13ةالمادأنظر  - 2
  .لإسلاملان القاهرة حول حقوق الإنسان في ان إعم  19راجع المادة - 3
  لإنسان في الإسلامرة حول حقوق ااهالقمن إعلان    22أنظر المادة  - 4

ولم   ، 2004 الميثاق العربي لحقوق الإنسان من قبل القمة العربية السادسة عشر التي إستضافتها تونس في شهر مايإعتمد 
مادة   53 وصدوره و يتألف الميثاق من ديباجة  يخأي بعد مرور أربع سنوات من تار  ،2008 ي عامف لإالتنفيذ اتدخل حيز 

كما  خرى و اوية الألديانات السمي الحنيف و ا دئ الدين الإسلامقيمتها الروحية و مبا ووردت فيه إشارة مهمة إلى الأمة العربية 
عالمية  " رور طالبي، س: قليمية المزيد حول الموضوع راجعالإ وعالمية ان اللإنسا وقمواثيق حقمن جميع  زةأورد فيه إشارة متمي

 حزيران (03) العدد طرابلس جامعة الجنان، سان،ق الإنمجلة الجنان لحقو ، يةلإسلامحقوق الإنسان والخصوصية العربية ا
 . 37 ىلإ  110ص  ، 2012
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يمكن القول أن مبادئ حقوق الإنسان الواردة في هذا الإعلان موجودة في أحكام الشريعة  
أنها لم تتجسد  غير الإسلامية وهي أوسع من الحقوق المنصوص عليها في القانون الدولي،

 ا.بسبب انعدام آليات الحماية تتولى الإشراف على تطبيقه
 الميثاق العربي لحقوق الإنسان: الفرع الثالث

أشار الميثاق العربي لحقوق الإنسان إلى إيمان الأمة العربية بكرامة الإنسان منذ بدء  
وبأن الوطن العربي مهد الديانات و مواطن الحضارات ذات القيم السامية التي تؤكد  الخليقة،

لخالدة للدين بادئ اوتقنينها للم العدل والمساواة، حقه في حياة كريمة على أساس من الحرية،
يمانا منها بوحدة  ،بشرسلامي الحنيف والديانات السماوية الأخرى في الأخوة والتسامح بين اللإا وا 

ن حق الأمم في تقرير مصيرها و المحافظة على عا عمداف دون حريته، لاالوطن العربي مناض
يمانا بسيادة القانون و دوره في حماية حقوق ا ثرواتها وتنميتها،  وأن تمتع الإنسان ،لإنسانوا 

  .بالحرية والعدالة وتكافؤ الفرص هو معيار أصالة أي مجتمع
ورفض الميثاق العنصرية والصهيونية اللتين تشكلان انتهاكا لحقوق الإنسان وتهديدا للسلام 

وأحكام العهدين  المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مالعالمي وأكدت مبادئ ميثاق الأم
المتحدة بشأن الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية الدوليين للأمم 

 .1 إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام والثقافية،
كما نص الميثاق العربي على عدم جواز فرض أية قيود على الحقوق والحريات المحمية في 

 وه الة الطوارئ أن تتخذ الإجراءاتحيث أجاز للدول في ح  ص عليه القانون،ن  ما ثاق إلاالمي 

 
ودخل حيز  ،  0420ي شهر مايسة عشر في القمة العربية السادالإنسان المعتمد فيثاق العربي لحقوق اجع ديباجة المر  - 1

 .ج . ر.ج ،2006 فيفري 11 مؤرخ في 62-06 صادقت عليه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم ،2008 امفي عالتنفيذ 
  .2006 فيفري 15 الصادر في  | 08 عدد .ج
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وضرورة  ولا يجوز توقيع التعذيب والإهانة ومنع العودة إلى الوطن، المناسبة لمواجهة الوضع،
 . 1منح اللجوء السياسي

لكل  قمنه على أن الحق في الحياة ح 05 ةي المادونص الميثاق العربي لحقوق الإنسان ف
، 2عدم جواز حرمان أي شخص من حياته بطريقة تعسفيةشخص ولا يجوز حرمان أحد منه أي 

عقوبة الإعدام إلا في  قتطب ولا 3سنة  18نشخاص دو ة الإعدام على الأحرم توقيع عقوب كما 
 .4 الجنايات بالغة الخطورة

أو معاملة أي شخص  ي الميثاق حظر كافة أشكال التعذيب بدنيا أو نفسيا،ا فوجاء أيض
كما لا يجوز إجراء تجارب طبية  سانية،ن مهينة أو الإحاطة بالكرامة أو غير إمعاملة قاسية أو 

دراكه الكامل للمضاعفات التي  أو علمية على أي شخص واستغلال أعضائه دون رضاه الحر وا 
 . 5قد تنجم من ذلك

 كالهافي جميع أشفراد بالأمن الميثاق العربي الرق والإيجار  10 حضرت كذلك المادة
 . 6المسلحةلنزاعات واستغلال الأطفال في ا سي،لاستغلال الجن أو اارة كالدع

جاء أيضا في الميثاق العربي لحقوق الإنسان أن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون لهم 
وجميع الأشخاص متساوون أمام القضاء وتضمن دول  الحق في التمتع بحماية دون تمييز،

كما يضمن  وحماية القضاء من أي تدخل أو ضغوط أو تهديدات، الأطراف استقلال القضاء،
 . 7لايتهاخاضع لو  حق التقاضي بدرجاته لكل شخص

 
  .انلحقوق الإنسمن الميثاق العربي   04أنظر المادة - 1
  .من الميثاق العربي لحقوق الإنسان  05أنظر المادة - 2
 بي لحقوق الإنسان.عر لميثاق المن ا  07أنظر المادة - 3
  .نسانعربي لحقوق الإلميثاق المن ا  06المادةأنظر  - 4
  .لميثاق العربي لحقوق الإنسانمن ا   09و  08ظر المادةأن - 5
  .انميثاق العربي لحقوق الإنسالمن   10أنظر المادة - 6
  .انالميثاق العربي لحقوق الإنس من 1 3و 12،  11ادةر المأنظ - 7
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كما نص الميثاق على حق كل شخص في الحرية في التقبل واختيار مكان إقامته في أي 
لي الأصمغادرة أي بلد بما في ذلك بلده نع أي شخص من م زجو ي ولا  العربية،لأقاليم ا منجهة 

 .1 بلد بشكل تعسفيلإقامة في هذا الة، أو إلزامه باإقامته في أي جهحظر على  أو فرض
ولا يجوز إسقاطها عن أي  و جاء أيضا في الميثاق حق كل شخص في التمتع بالجنسية،

يدة والعقة الفكر لميثاق الحق في حري وجاء أيضا في ا شخص بشكل تعسفي أو غير قانوني،
على أهمية  حرية الرأي والتعبير كما نصق في الإعلام و لح الميثاق اويضمن هذا  ،2والدين

وتضمن حق كل مواطن في منصب عمل وعلى  الأسرة في بناء المجتمع والزواج أساس تكوينها،
 .3 هايمين فيلمقممكن من ا ددر عالإمكان الأكب الدولة توفير فرص العمل قدر 

عمل ال ةوحرية ممارس أو النقابات والانضمام إليها،ي تكوين الجمعيات ف قولكل شخص الح 
 د في الميثاق حق كل مواطن في الضمان الاجتماعي،ور كما  ماية مصالحه،ح النقابي من أجل 

 .4 التأمين الاجتماعيبما في ذلك 
من الميثاق العربي على أن لكل شخص الحق في مستوى  38 على ذلك نصت المادة ةزياد

كما معيشي كاف له ولأسرته ويوفر الرفاهية والعيش الكريم من غذاء وكساء ومسكن وخدمات 
 .5 على مستوى من الصحة الجسمية والعقليةسان بالتمتع بأحق كل إن اق من الميث تض

 
 
 

 
 ان.من الميثاق العربي لحقوق الإنس  27،  26أنظر المادة - 1
  .السياق العربي لحقوق الإنسان نم  31و  30،  29ر المادةنظأ - 2
 . العربي لحقوق الإنسانمن الميثاق   34و 33،  32مادةلر ا أنظ - 3
  .انيثاق العربي لحقوق الإنسمن الم  36،  35نظر المادةأ - 4
  .لحقوق الإنسانربي من الميثاق الع 3 9،  38أنظر المادة - 5



 لإنسانيمية لحقوق الإقلا لياتالآالثاني                                               الفصل 

 

131 

 الإنسانتقييم النظام العربي لحقوق : خامسلالفرع ا
عربي لحقوق الإنسان هو التأخر في عقد الميثاق العربي لحقوق الإنسان لالنظام ا لىيعاب ع

عربية  ةوتأخره في إنشاء محكم ،)ثانيا) ونقص المواثيق العربية الخاصة لحقوق الإنسان ( ،أولا)
 .)ثالثالحقوق الإنسان )

  الإنسانالتأخر في عقد الميثاق العربي لحقوق  :أولا
 إلا بعدولم يعتمد  1970 ي إعداد الميثاق العربي لحقوق الإنسان في سنةف لبدأ العم

يعني عدم رغبة العديد من الدول العربية في  ماا هذو  سنة، 20 ت التي استمرت أكثر منولاالمدا
وكما وضعت العديد من التحفظات والاشتراطات التي تعرقل تطبيق نصوصه لذلك  عقد الميثاق،

 .1جاء متأخرا عن التطور الدولي فيما يخص صكوك حقوق الإنسان
ذلك لم يدخل حيز ومع  2التصديقات من طبسي اذ عددترط الميثاق لدخوله حيز النفشكذلك ا

ويصل عدد الدول المصادقة عليه اليوم  ،2008 مارس 16 ذلك فيو  ة طويلة،مد بعد ذ إلاالنفا
 أوت 02 فتعتبر من الدول السباقة للتصديق عليه فوقعت بتاريخأما الجزائر  دولة، 14 ىلإ

  .3 2006فيفري  11أما التصديق فكان بتاريخ 2004
  المواثيق العربية الخاصة بحقوق الإنسان نقص :ثانيا

سان في الوطن العربي فقبلت الإن مان حماية حقوق ضدفها ه ةت عربي قياظهرت مواثيق واتفا
وذلك بالمطالبة بإجراء تعديلات شكلية وموضوعية على  الدول العربية،بعض  فبرفض من طر 

كإعلان حقوق المواطن في الدول العربية  عله يظهر في الوجود والواقع،جي لا ماوهذا  المشروع،

 
  .311ص سابق، رجعملا  ة جبار الخزرجي،وبعر  - 1
فاذ بعد شهرين من تاريخ يثاق حيز النا المهذلإنسان على أنه يدخل من الميثاق العربي لحقوق ا "ب "فقرة  42المادة تنص - 2

 الأمانة العامة للجامعة العربية. لسابع لدى  وثيقة التصديق والانضمام ا إيداع
 . 127،128ص ص  مرجع سابق، معزوز علي، - 3



 لإنسانيمية لحقوق الإقلا لياتالآالثاني                                               الفصل 

 

132 

دول فقط ومشروع ميثاق حقوق الإنسان والشعب في الوطن  9 الذي صادقت عليه 1970 لعام
 . 1وامتناعها من التوقيع عليه والذي قبل برفض من طرف الدول العربية، ، 1986العربي لعام

  محكمة عربية لحقوق الإنسانأخر في إنشاء الت :ثالثا
تنفيذ الحقوق  لىلياته الرقابية عآشاء الميثاق العربي لحقوق الإنسان ضمن ن عدم إ

وقت متأخر من أشد بية لحقوق الإنسان إلا في عر  ةي الميثاق لمحكمفالمنصوص عليها 
ات جسيمة لحقوق الأفراد في غياب هاكوهذا ما نتج عنه انت ا إليه،ههي يمكن توجيلت الانتقادات ا

يساير التطورات الدولية  أنه لمأي  2ة وكفالة حقوقه المختلفي محكمة تسمح ومكن له حما
 الواردة في المواثيقوذلك نضرا لتجاهله واستبعاده الآليات  والإقليمية في حماية حقوق الإنسان،

تبر آلية فعالة في تعخاصة المحاكم المختصة في حماية حقوق الإنسان التي  الدولية والإقليمية،
  .ت متأخرفي وقهذا المجال إلا 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 . 144-143ص ص مرجع سابق، بد العزيز،قادري ع - 1
 دة الماجستير في القانون العام،ل شهامذكرة لني ي،طن العربو ال ن في لإنساونية لحماية حقوق اات القانالآلي بومعزة فطيمة، - 2

  .145 .ص ، 2009 قسنطينة، جامعة متنوري، كلية الحقوق، ية،العلاقات الدولفرع قانون المنظمات الدولية وقانون 



 لإنسانيمية لحقوق الإقلا لياتالآالثاني                                               الفصل 

 

133 

 :خلاصة الفصل
يمكن القول بأن حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي وحمايتها هي العنصر الجوهري الحماية  

على المستوى الإقليمي ولم يكن هناك نظام  انتهاكهام، حيث أنه في حالة حقوق الإنسان في العال
ف يؤدي سو  رففي حالة تفاقم هذا الأخي  يقوم بحل سلمي لوقف أي نزاع ينتهك حقوق الإنسان،

وهذا ما سعت إليه الأنظمة الإقليمية الموجودة على  ، من الدوليينلأالطبع إلى الإخلال بالسلم واب 
هم هذه الأنظمة ل أولع ة لحقوق الإنسان،حماية الكافي ال قى تحقيلإهدف التي تالم و مستوى الع

إفريقيا نظام وكما تجسد في  وكذلك النظام الأمريكي لحماية حقوق الإنسان، النظام الأوربي،
وأخيرا نجد النظام العربي الذي يهدف إلى حماية حقوق  يسعى إلى حماية هذه الحقوق في القارة،

  .الإنسان في الدول العربية رغم ما يعرف عن هذا النظام من عجز وضعف كبيرين
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 اتمة: الخ

ان موضوع حقوق الانسان من المواضيع الهامة التي اخذت حيزا كبيرا من الدراسات عالميا 
 خلال:الأمر الذي عملت على كينونته مجموعة من المواثيق والمنشآت والأجهزة الدولية من 

العالمي لحقوق والإعلان  1945سنة  أهمها ميثاق الأمم المتحدة الدولية: ومنالوثائق 
اذ بفضلها تم الحفاظ على حق الانسان وكفالة حرياته الأساسية والذي  1948الانسان سنة 

الدولي  بينها: العهدبإصدار اتفاقيات خاصة من  هيئة الامم المتحدةعملت على تجسيده 
اتفاقية حقوق – 1966للحقوق "المدنية السياسية الاقتصادية الاجتماعية والثقافية " لسنة 

اتفاقية للقضاء على –اتفاقية حقوق العمال والمهاجرين وأسرهم  -اتفاقية حقوق المرأة  -الطفل
 جميع اشكال التمييز العنصري ...الخ.

وقد أخذ هذا الموضوع حيزا أكبر من المجتمع الدولي خاصة مع الحروب المستمرة في 
 1998سنة  قضاء دوليالعالم على المستويين الداخلي وكذا الدولي ما دفع به لضرورة انشاء 

من قانونها الأساسي على  05ي نتجت عنه محكمة جنائية دولية حرصت من خلال المادة الذ
 حماية حقوق الانسان.

دورا هاما في حماية حقوق الانسان بفضل الرقابة الدولية  أجهزة الأمم المتحدةهذا ولعبت 
 والاجتماعي.من خلال أجهزة مختلفة كالجمعية العامة والمجلس الاقتصادي 

اجراءات خاصة تحمي حقوق الانسان في التمتع بحرياته للقانون الدولي الانساني كما 
التي  القارة الأوروبيةالأساسية التي أصبحت محط اهتمام اقليمي على جميع القارات منها 

اصدرت الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان والتي حرصت في نصوصها على تجسيد هذه 
 وهما: الحماية من خلال جهازين ألا

من خلال  القارة الأمريكيةاللجنة الأوروبية والمحكمة الاوروبية لحقوق الانسان وكذا 
اجهزتها اللجنة الأمريكية والمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان اضافة إلى الاعلان الأمريكي 
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ره أصدرت الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والذي اعتمد بدو   القارة الافريقيةوفي  1948لسنة 
على جهازين هما: اللجنة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمحكمة الافريقية للعدل لحقوق 

فان الميثاق العربي واعلان القاهرة لحقوق الانسان في الاسلام هو  الدول العربيةالانسان اما 
بحماية  اقرار منها لحماية حقوق الانسان الا انها تأخرت في الاقرار بوجود محكمة عربية تقوم

حقوق الانسان واللجوء اليها عند انتهاك حقوقه الامر الذي عجزت عنه ايضا منظمة المؤتمر 
 الاسلامي في سن اتفاقية خاصة بذلك .

وفيما يخص تطبيق النصوص الخاصة بحقوق الانسان للمواثيق الدولية والاقليمية فيعيبها  
 الدول.اخلي والديمقراطي في الكثير من وجود ثغرات لا تخدم الانسان وهو ما يؤكده الوضع الد

كما أن مبادئ الامن والسلم الدوليين وحق التدخل الذي كلفته الأمم المتحدة كهيئة في 
 شخصية.الواقع العملي يثبت عكس ذلك من انتهاكات واستعماله لأغراض 

وفي الاخير وحوصلة لما سبق نقترح بعض الحلول التي من شأنها كفالة وضمان حقوق 
 نسان بضرورة مواصلة الدول في وضع ضوابط ردعيةالا

 - العسكري والاقتصاديالقضاء على سياسة الهيمنة من بعض الدول ذات النفوذ – 
 الانسان.تفعيل دور المحكمة العربية لحقوق  ضرورة

 الاساسي.تشجيع الدول على الانضمام والتوقيع على نضامها -

جدية وعلى هيئة الامم المتحدة وكافة المنظمات أخذ القضايا المتعلقة بحقوق الانسان ب -
 العالم.توفير اليات مختلفة ونشر ثقافة الانسانية في جميع دول 
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 دراسة:ملخص ال
 

المتحدة دورا فعالا هي وأجهزتها الرئيسية في حماية حقوق الانسان كما أن لعبت هيئة الامم 
للاتفاقية الدولية دور في حماية هذه الحقوق خاصة ميثاق الامم المتحدة والإعلان العالمي 

 لحقوق الانسان.

أسفرت جهود الامم المتحدة دورا بارزا في حماية كل فئة من الأفراد على حدا، مثل اتفاقية 
بحقوق المرأة، واتفاقيات منع كافة اشكال التمييز اتفاقية منع كل  وتلك المتعلقةالطفل  حقوق

 اشكال التعذيب، واتفاقية حماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

 حقوق الانسان. -آليات -هيئة الأمم المتحدة الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

The UNITED Nations has played an active role in protecting human 

rights and the International Convention has a role to play in protecting 

these rights, particularly the UN Charter and the Universal Declaration 

of Human Rights. 

Un efforts have played a prominent role in protecting each individual 

group, such as the Convention on the Rights of the Child and those 

relating to women's rights, the Conventions on the Prevention of All 

Forms of Discrimination, the Convention on the Prevention of All Forms 

of Torture, and the Convention on the Protection of Migrant Workers 

and their family members. 

Keywords: UN Body - Mechanisms - Human Rights. 

  
 


